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  : ملخص

 وعشرين،لواحد ان القرن ولين مالجزائري خلال العقدين الأ الاقتصاديتستهدف هذه الدراسة، محاولة تحليل واقع الأمن 
الغ مالية التي سخرت لها مبعمومية، و ات الوذلك من خلال إبراز مختلف البرامج التنموية التي تم التسطير لها وتنفيذها من قبل السلط

 تصادياقر من تحقيق نمو كن الجزائ تتملموʪلرغم من أهمية هذه البرامج القائمة ʪلأساس على الإنفاق العمومي،  معتبرة، إلاّ أنه
حالت  هم المعوقات التيأاولة فهم دة، لمحالمؤسساتية الجدي الاقتصادية. حيث تم التركيز على النظرية الاقتصاديحقيقي، يضمن أمنها 

سمية سواء  لعبه الهيئات الر تي يجب أن دور الذبعض الحلول التقنية ʪلنسبة لل تراحقاالجزائري، وفي الأخير تم  الاقتصادإلى عدم إقلاع 
Đتمع إهمال دور ا نوهذا كله دو  ،اديةالاقتصكانت تنفيذيه، تشريعية أو قضائية، وكذلك الأمر ʪلنسبة لإعادة النظر في المنظومة 

  قتصاد الجزائري.    ديناميكية حقيقية للا قالمدني الذي له دور محوري في خل

  . اديةالاقتصالمؤسسات  ؛اقتصادي نمو التنموية؛ البرامج ؛الاقتصادي الأمن: المفتاحية الكلمات 

Abstract:  
 We aim, through this study, to analyze the reality of Algeria’s economic security during 

the first two decades of the twenty-first century, by highlighting the various development 
programmes planned and implemented by the public authorities, and for which substantial funds 
have been allocated. However, despite the importance of the aforementioned programmes which 
are based mainly on public expenditure, Algeria has not been able to achieve real economic 
growth that guarantees its economic security. Within this context, emphasis has been placed on the 
new institutional economics theory, in an attempt to understand the major constraints that 
precluded Algeria’s economic take-off. 

Lastly, some technical solutions were proposed with regard to the role that must be played 
by state bodies, whether they be executive, legislative or judicial, as well as trying to reconsider 
the economic system, without neglecting the central role played by the civil society in creating real 
dynamics for the Algerian economy. 
Keywords: Economic Security; Development Programmes; Economic Growth; Institutional 

Economics. 
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  مقدمة: . 1
لأمن القومي شر على االمبا الأمنية ذات التأثير الاستراتيجيةمن أهم القضاʮ  الاقتصادييعتبر الأمن 

تضمن  ياقتصاد طط نمومدروسة، وخ اقتصاديةسياسات  انتهاجوعملية صنع القرار. إذ يقع على عاتق الدول 
هديد لوطنية من التاصاداēا قتامي يحالذاتي وتخلصها تدريجيا من التبعية بما  اكتفاءهاوتحقق  الاقتصادي استقلالها

  .المصطنعة خارجيا الاقتصاديةأو الهزاّت 
سم سياساēا في ر  ديةالاقتصات العديد من النظرʮ انتهجتوتعتبر الدولة الجزائرية من بين الدول التي         

عترف ʪلملكية تلا رية ذه النظهمباشرة، علما أن  استقلالهابعد  الاشتراكيةالعمومية التنموية، بدء ʪلنظرية 
دم الوضعية لم ت لكن هذهو . عيةالاجتماإلاّ في صورēا الجماعية في إطار البحث عما يسمى ʪلعدالة  الاقتصادية

شة كشف عن الهشا  مر الذييان الأالجزائري تتضح للع الاقتصاد اĔيارطويلا، إذ في مطلع الثمانينات بدأت بوادر 
عن  لة، بعد عجزهاالدو  طرتاضكذا بعيته المفرطة للنفط والغذاء والدائنين. وهريْعيٍ معروف بت لاقتصادالهيكلية 

لى قصد الحصول ع لدائنيناشروط و تسيير الأزمة، إلى اللجوء إلى المنظمات المالية الدولية والرضوخ إلى شروطها 
لتنموية اساēا اسي بطتوارتمهددا،  الاقتصاديمساعدات مالية إضافية وإعادة جدولة ديوĔا فأصبح أمنها 

  .بمخططات إعادة التقويم الهيكلي الموجهة
ذه هتزامنت و البترول،  أسعار ارتفاعماليا معتبرا على إثر  انفراجا، شهدت الجزائر 2000خلال سنة و 
اش نعإشرة سياسات ترة مباذه الفهبعد  انتهاجالسيد عبد العزيز بوتفليقة سدّة الحكم، حيث تمّ  اعتلاءالفترة مع 

قد تجسد ذلك وطني، و ال ادʪلاقتصقائمة ʪلدرجة الأولى على الإنفاق العمومي، وذلك بغية النهوض  دياقتصا
  .لإنفاق العموميية قاسمها المشترك تمحور حول اأساس) برامج 04لواقع من خلال أربعة (على أرض ا

الجزائري وفق طرح  الاقتصادالمؤسساتية الجديدة حاولنا فهم مكامن ضعف  الاقتصاديةوعلى ضوء النظرية 
الذي أبرز الدور المحوري لمؤسسات الدولة في تحقيق النمو  *Douglass C. North "1 - "دوغلاس نورث

 الاقتصادية، وهذا دون إهمال مناخ الأعمال والمنظومة ʪلاقتصاد، لاسيما تلك التي لها علاقة مباشرة الاقتصادي
  .الحقيقي للدول الاقتصاداللّذان يعتبران من روافد 

  إشكالية البحث: 
نظور النظرية م: ما هو تاليشكالية الجوهرية لذات الورقة البحثية في طرح السؤال الجوهري التتمثل الإ

  ؟ الاقتصادي هامنلأالجزائري؟ ومن ثم  للاقتصادالمؤسساتية الجديدة  الاقتصادية
  عية، وهي:تساؤلات فر  خمسة وللإجابة على هذه الإشكالية إرϦينا طرح

                                           
 1 لإنجليزية لاس نورثغدوʪ) Douglass C. North( : )50قتصادي أمريكي، إ،  )2015نوفمبر23 - 2019 نوفمبر

ماته تكريما لإسها 1993ام ع في الاقتصاد جائزة نوبل حائز على ،9521بركلي، سنة – ياحصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورن
نتسِبين إلى التيار  قتصادي، ويُـعَدُّ النظرية في مجال التاريخ الإ

ُ
  .لم الاقتصادع فيلمؤسسي اأحد أهم الاقتصاديين الم
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 ما هو مفهوم الأمن الإقتصادي؟ •
 ما المقصود ʪلنظرية الإقتصادية المؤسساتية الجديدة؟ •
 2020-2000 بين دة ماخلال الفترة الممتما هي مختلف البرامج التنموية المنتهجة من قبل الجزائر  •
 س نورث"؟رح دوغلاطحسب "الجزائري  الاقتصاديما هو Ϧثير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على الأمن  •
 ما هي آليات تحقيق الأمن الإقتصادي الجزائري؟ •

    :الإقتصادي الأمن مفهوم. 2
الإنسان  العلوم قللح العلمية يلالتحال مختلف في المتناولة المفاهيم أعقد من الأمن الإقتصادي مفهوم يعتبر

 وحدات تلفتخ بحيث مختلفة، دأبعا وذو الوقت، نفس في ومتغيرا نسبيا مركبا، مفهوما لإعتباره نتيجة وذلك ية،
 المفهوم لهذا عطتأ مجالاēا، تعددو  الأمنية الظاهرة تطور ولعل ككل،  الدولي اĐتمع إلى الدولة الفرد، من تحليله

  .إلخ.... البيئيةو  الثقافية ،الاقتصادية الإجتماعية، السياسية، الأبعاد لمختلف الشمولية خاصية
 لتحلي كوحدة  الدولة أساس  ىعل القائم الضيق الواقعي نطاقه في يبقى لم الأمن لمفهوم الكلاسيكي والطرح

 دبع سيمالا الجديدة، واعلالف بعض ظهور فبمجرد الأمنية، التوازʭت Đمل كمحرك  العسكرية والقوة رئيسية،
 عالياتف فيها ابم متعددة، شكالأ أخذت التي الجنسيات المتعددة الشركات الأفق إلى تنامت الباردة، الحرب انتهاء
 في وريمح كفاعل  الفرد دور بروزو  الحكومية، وغير الحكومية المنظمات في نشاطها نطاق تبلور التي الدولي اĐتمع

 تخذي الأمن مفهوم نم جعلت العوامل هذه كل  الإنسان ، حقوق أفكار انتعاش بعد خاصة الدولية العلاقات
  .الكلاسيكية الفكرية مقوماته مختلف في النظر إعادة وتمت آخر، منحنى

 ،صاديالاقت لذكاءا وبين بينه لطالخ يتم إذ الناس، من للكثير المبهمة المفاهيم من الاقتصادي الأمن ويعتبر
 إلا العربية تالكتاʪ في داولهت يتم لم الذي الأنجلوساكسوني، العالم إلى ʪلأساس يرجع الأخير هذا منشأ بحيث
  .مؤخرا

 ارولده"و لأمر يكي،ا الجيش في جنرال ،"بلات واشنطون" يكيينالأمر  المفكرين من لكل الفضل وكان
 المنظمة إنتاج شاطن ϥنه" هارولد" عرفه بحيث علميا، Ϧصيلا الاقتصادي الذكاء لمفهموم أعطوا اللّذان ،"ويلنسكي

 المعرفة نأ أي ،"يةالقانون" أي ةالمفتوح الوسائل كل  ʪستعمال وذلك ،وإستراتيجيه اقتصادية غاية أجل من للمعرفة
   .1الخاصة أو العمومية للهيئات سواء وذلك التعريف، أساس هذا هما والمعلومة

 سرالأ أو رادللأف يمكن لتيا الحالة:" هو الأحمر للصليب الدولية اللّجنة حسب الاقتصادي الأمن ومفهوم
 رامتهمك  يحترم ،مستدام بشكل ةالإلزامي المصاريف وتغطيةالأساسية  احتياجاēم تلبية في المحلية اĐتمعات أو

 لقدرةا إلى فةʪلإضا لشخصيةا النظافة أدوات اللباس، المأوى، الماء، الطعام،: الأساس ية الاحتياجات وتشمل
   "2والتعليم الصحية الرعاية مصاريف تغطية على
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 أن" هو الاقتصادي الأمن إعتبرت حيث السابق، المفهوم نفس ϵعطاء فقامت المتحدة الأمم هيئة أما
 النقود من يكفي ما امتلاك خلال من ومشبعة مستقرة حياة يعيش أن من تمكنه التي المادية الوسائل الفرد يملك

  ."3والتعليمالأساسية  الصحية الرعاية اللائق، المأوى الغذاء،: وهيالأساسية  الحاجات لإشباع
 إدراج تم بحيث تحليل، كوحدة  الفرد منظور من الاقتصادي الأمن مفهوم تناولت السابقة المفاهيم إنّ 

 إلاّ  اللوازم هذه تتحقق أن يمكن لا الواقعية، الناحية من أنه إلاّ  والكريم، المحترم للعيشالأساسية  الفرد لوازم مختلف
 عن اللوازم هذه مختلف ضمان أجل من الأخير ة  هذه تسعى وʪلتالي لدولته، الاقتصادي النمو من نوع بتوفر
 تنعكس بدورها والتي اقتصادية ديناميكية خلق أجل من وذلك مستمر، اقتصادي نمو تحقيق على العمل طريق
ʪالتام، التشغيل من كل  ضمان طريق عن وذلك والصحية، الاقتصادية ،الاجتماعية الفرد حياة على إيجا 

 يشمل الاقتصادي الأمن أنّ  أي. الخ....فعال طلب خلق الشرائية، القدرة من الرفع ،الاجتماعية التحويلات
  .الأدنى لمعيشته الحد وضمانالأساسية  حاجاته على للحصول الإنسان Ϧهل التي والضمان الحماية تدابير

 لا بحيث متلازمان، وجعلهما الاقتصادي ʪلنمو مباشرة الاقتصادي الأمن مفهوم بربط قام من وهناك
 وإنتاجية اĐتمع إنتاج في المستمر التزايد يمثل الذي ،الاقتصادي النمو وجود في إلاّ  اقتصادي أمن تحقيق يمكن
. وغيرها الثقافة التعليم، صحية، رعاية من الاقتصادية التنمية مؤشرات على طردية بصورة ينعكس والذي الفرد،

 المعنون كتابه  في سابقًا الدولي البنك ورئيس بقاسال الأميركي الدفاع وزير "ماكنمارا روبرت" الإطار يقول هذا وفي
 يتضمنها، كان  وإن العسكرية القوة وليس يتضمنها، كان  وإن العسكرية المعدات ليس الأمن": "الأمن جوهر"

 لا التي والدول أمن، يوجد لا التنمية دون فمن التنمية، هو الأمن إنّ . يتضمنه كان  وإن العسكري النشاط وليس
  ".4آمنة تظل أن ببساطة يمكن لا تنمو

  :الجديدة المؤسساتية الاقتصادية ʪلنظرية المقصود .3
من الأوائل الذين ألحوا على أهمية المؤسسات دوغلاس نورث" تمثل هذه النظرية تيارا فكرʮ جديدا وكان "

للنظرʮت التي تعتمد على المنشأ الداخلي في النمو  امتدادافي العملية التنموية. إنّ النظرية المؤسساتية الجديدة تعتبر 
المناخ ا في أساسي الذي تتوقف عليه العملية التنموية يتمثل ساس، ولكن تعتبر أن العنصر الأالاقتصادي

وتوطينها على مستوى الدولة.  الاستثماراتدورا مهما في جلب  ؤدي، حيث أن هذا الأخير يالمؤسساتي للدولة
الأمر الذي جعل من هذه المؤسسات حسب "نورث" هي أفضل خيار لكنها بعيدة عن الكمال فيما يتعلق 

وغير الرسمية وسبل تطبيقها في  ب فهم كيف تعمل القواعد الرسميةʪلطريقة التي تحقق đا النتائج المرجوة، ولهذا يج
    ة.أسواق معين
حسب دعاة الفكر المؤسساتي يعتبرونه كنتيجة للإطار المؤسساتي للدولة، والذي  ديالاقتصاالنمو  إنّ 

وتطوير الجوانب التقنية التي تعمل على تحقيق النمو للإنتاجية الأساسية بدوره يلعب دورا مهما في خلق العوامل 
 تم إلاّ يشهدته الدول المتطورة لم  ذيال الاقتصادي، حيث يعتبر دعاة الفكر المؤسساتي كذلك أن النمو الاقتصادي
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الذي أدى من دوغلاس نورث ʪلإلحاح على الجانب  ، هذا الأمركان مهيأً المؤسساتي الذي   حسب الإطار
  5المؤسساتي خاصة ʪلنسبة للدول المتخلفة.

  ماذا نقصد ʪلمؤسسات (حسب دوغلاس نورث): 1.3
  

  :6يةأساسالمؤسساتي في ثلاثة عناصر دوغلاس نورث يحصر الإطار 
 حدة.الوا رسمية التي تنظم العلاقات بين الأفراد داخل الدولةالالقواعد الرسمية وغير   )أ

 والتنظيمات الخاصة داخل الدولة.الإجراءات المنظمات، ومختلف   )ب
   فساد.والتطبيق المنصف للقوانين والتنظيمات والتصدي لظاهرة ال حماية حق الملكية،  )ج

    نواع المؤسسات حسب "دوغلاس نورث":أ 2.3
  

 واعد المتعلقةكل الق  وكذا يةالاقتصادكل التنظيمات والمؤسسات وهي تمثل ʪلأساس   المؤسسات الإقتصادية:أ) 
  .ʪلدرجة الأولى نالائتماقائم على أساس  الاقتصاد نّ أوذلك ʪعتبار  بحماية حق الملكية والعقود،

على تنفيذها   وتعملقوانينن الوهي مختلف المؤسسات التي تشرف على سّ ية: ب) المؤسسات السياسية والقضائ
  وكذا الحكم đا، وهي كل من:

وتجعل من  عينةات مولا تعمل تحت ضغوط ،لقوانينن ان تكون منتخبة وأهل لسّ ألابد السلطة التشريعية:  -
  الصالح العام. مصلحتها الأساسية تحقيق

قيق الصالح تحإلى  ساسن يهدف ʪلأأولى وعملها لابد ن تكون شرعية ʪلدرجة الأألابد السلطة التنفيذية:  -
  .العام

  لشعب.اثل سلطة ملها إلاّ للقانون الذي يمعولا تخضع في  ،ن تكون مستقلةألابد  السلطة القضائية: -
لطات لأمر  يخولها ساا، هذا في تطبيق برامجه إن الإدارة  تمثل  الجهاز الذي تعتمد عليه الحكومة الإدارة : -

 القانونية، ʪلنصوص دقيّ واسعة في مختلف اĐالات وʪلتالي كان من الضروري على الجهاز الإداري  الت
  لاحياته.ص  مالاستعوعدم التعسف في  وذلك كله في إطار المنفعة العمومية والتنظيمية في عمله

  

  :7كيف يمكن تقييم جودة المؤسسات   .33
  المؤسسات بناء على المعطاʮت التالية:يتم تقييم جودة 

  دة الأنشطة التسييرية المعتمدة في القطاع العمومي.بناء على جو  -
  م ذلك.لتي تنظقوانين اقوانين ēدف إلى حماية الملكية الخاصة وصرامة القضاء في تطبيق ال اعتماد -
  وضع قيود للجهاز الحكومي ورقابته. -
  كل من:  وهي ية،لحكومالتقييم الأداء الحكومي ومدى فعالية المؤسسات  وʪلتالي نستخلص ثلاثة مؤشرات 
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المنتهجة من طرف الأجهزة  الشفافيةوهو يشمل كل من  ،الحكامةأساسا بمستوى : وهو مرتبط المؤشر الأول -
رقابة في  فعالية الأجهزة الرقابيةفي تسيير الشؤون العمومية وكذا مدى  مشاركة المواطنينومدى  ،الحكومية

  المسيرين العموميين.
  في الدولة. حق الملكية  احترامالذي يبينّ مستوى  :المؤشر الثاني -
  ومدى فعالية الأجهزة الرقابية المسلطة في مواجهتها.  رقابة السلطة التنفيذية: مستوى المؤشر الثالث -

  

   8النمو الإقتصادي حسب "دوغلاس نورث" تحقيق آليات 34.
  

  آمن.لعام ومن ثم ضمان مناخ إستثماري الإستثمار الخاص واحماية  -
  والتجارية وحمايتها. الاقتصاديةϦمين المبادلات  -
  العمل على تقليص تكلفة المبادلات التجارية والتي يمكن حصرها فيما يلي:-

   .) تقليص تكلفة المخاطر أ 
 .ب) تقليص تكلفة جمع المعلومات

  سواء في مدēا أو قيمتها. ج) تقليص تكلفة إبرام العقود
  .من مختلف التجاوزاتد) رقابة الجهاز الإداري 

الوطني، ولتحقيق هذا  الاقتصاديعمل đا  ة التيأولاً يجب فهم الطريق ،من أجل التغييريعتبر "نورث" أنه   
قياس وتنفيذ العقود "، وهي تكلفة تكلفة المعاملات" يجب فهم التفاعل البشري وقياس تكاليفه، وهذا ما يعرف بـ

تكلفة المبادلات التجارية تقاس  إنّ  سواء كانت في الأسواق الرأسمالية أو سوق المنتجات أو الأنظمة السياسية.
الزائدة تضاف إلى تكلفة هذه التكاليف ، علما أن مختلف الاقتصاديةبمستوى التكلفة الزائدة في مختلف المعاملات 

الذي لا يخدم في الأخير لا المنتج ولا الأمر  ،السوقية من مستوى الأسعار ارتفاعيؤدي إلى الإنتاج النهائية مما 
  المستهلك.  

  دوغلاس نورث" طرح "حسب ʪلنسبة للدول المتخلفة: الاقتصاديواقع المناخ  5.3
 حقوق الملكية غير ʬبتة وغير محمية بطريقة واضحة.  )أ

 عدم فعالية الجهاز القضائي.  )ب
  التجارية جد مرتفعة.ج) تكلفة المبادلات 

  د)  ندرة المعلومات وعدم خضوعها للشفافية.
  ه) عدم المساواة في معالجة الملفات ʪختلاف مجالاēا. 
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و ألداخلي لمنشأ اعلى ا التي تعتمد سواء الاقتصاديأقر أن مختلف نظرʮت النمو  "دوغلاس نورث"إنّ 
ؤسساتي لهذه لطابع المار أن ا، وذلك ϵعتبالاقتصادي كيفية النهوض ʪلنموللدول المتخلفة الخارجي لا تفسر 

  الدول يعاني من العديد من الإختلالات.  
  2020- 2000 ينخلال الفترة الممتدة ما بالبرامج التنموية المنتهجة من قبل الجزائر  .4

  

ات العمومية ا السلطتمدēالتي إع الإنمائيةسنحاول من خلال هذا المحور، التطرق  إلى مختلف البرامج 
 اʪ علىر إيج، مما أثّ ، حيث شهدت هذه الفترة إنتعاش ملحوظ في أسعار البترول2001الجزائرية منذ سنة 

للطرح  ال وفقالب فعطالديناميكية الإقتصادية من خلال سياسات التوسع في الإنفاق العمومي đدف خلق 
 لب مما يحفزهمذا الطهم đؤ لى العرض، أي على المنتجين من خلال تنبنزي، والذي يكون له Ϧثير مباشر عيالك

لوقت يقلل من افي نفس يل، و على إنتاج أكبر قدر من السلع، مما ينعكس إيجاʪ على النمو الاقبتصادي، التشغ
  الديون الخارجية ومن نسبة التضخم. 

     2020و 2001 خلال الفترة الممتدة ما بينالتي نفذت  البرامج الإنمائية 1.4
، برزت إلى لجزائرييه النفط افر النفط في الأسواق العالمية بما اسعأ، ونتيجة لإرتفاع 2000مع مطلع سنة 

إلى  2000نة سالصرف  ياحتياط  ارتفاعالجزائري، وهذا ما أدى إلى  للاقتصادالعيان مؤشرات جد إيجابية 
في أسعار النفط كان له   الانفراج، هذا 1999مقارنة بسنة  % 170مليار دولار تقريبا، أي حوالي  12مستوى 

سياسات  دتاعتميث حلفترة، االجزائر خلال هذه  انتهجتهاالتي  الاقتصاديةϦثير مباشر على مختلف السياسات 
ل عمومية من أج خ أموالريق ضالعام) وفقا للطرح الكينزي، وذلك عن ط الاستثمارالتوسع في الإنفاق العمومي (

أجل  قدية منلية ون، وفي نفس الوقت قامت السلطات العمومية بسن سياسات مااقتصاديةديناميكية  خلق
لت كل ت. وتمثفس الوقن، وذلك تحفيزا للعرض والطلب في والاستهلاكية الاستثماريتسهيل اللجوء للقروض 

ج التكميلي لدعم ʭم،"البر 2004-2001هذه البرامج في "برʭمج دعم الإنعاش  الإقتصادي" خلال الفترة 
ج ، النموذ 2014-2010خلال الفترة  الاقتصادي، برʭمج توطيد النمو 2009-2005النمو" خلال الفترة 

  .2019-2015الجديد للنمو 
  

  :2004-2001 الاقتصادينعاش برʭمج دعم الإ 1.1.4
 ي، الإنفاق العمومى أساس قائمة عل اقتصاديةعلى رسم سياسة  2001: قررت الحكومة الجزائرية سنة تعريفه

ـــــ ، حيث ق معتبر، وقد رصد لتنفيذه غلاف ماليالاقتصاديضبطها في برʭمج لتدعيم الإنعاش حيث تم  در بــ
ع كبرى لكلي من مشاريامليار دولار، وجه أساسا للقطاعات المحفزة للطلب  7مليار دج أي ما يعادل  525

 لإصلاحاتايه دعم حري بما فد البحة والصيلالمحلية والبشرية، دعم قطاع الف"، التنمية اBTPHوهياكل قاعدية"
  مشروع.15974 ـ:بــ جفي الأجهزة الإدارية والقضائية، وقد بلغ عدد المشاريع التي جاءت ضمن البرʭم
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 ا الهيئات العمومية فيما يلي:: تمثلث الأهداف أهدافهēالرئيسية التي سطر  
  .اقتصاديةأجل خلق ديناميكية تنشيط الطلب الكلي من  -
  دعم النشاطات المنتجة للقيمة المضافة ومناصب الشغل.  -
  .الاقتصاديةانجاز هياكل قاعدية تسمح ϵعادة بعث النشاطات  -
  تحسين المستوى المعيشي والحد من الفقر. -
   تنمية الموارد البشرية. -
  .والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة دعم المستثمرات الفلاحية و  -

  

  الاقتصاديمضمون مخطط دعم الإنعاش :  
  

الصيد البحري، البناء والأشغال العمومية،  الفلاحي،على اĐالات التالية: الإنتاج  تمحور ذات البرʭمج
  في مختلف القطاعات وكذا ما مجال التنمية المحلية والبشرية كما يوضحه الجدول التالي: دعم الإصلاحات 

  

  (الوحدة : مليار دج)   2004-2001 الاقتصادي: مضمون مخطط دعم الإɲعاش 01اݍݨدول 
 

 اݝݨموع
 (ɲسب)

 اݝݨموع
 (مبالغ)

2004 2003 2002 2001 
 السنوات
 القطاعات

% 40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 
أشغال ك؄فى وɸياɠل 

 قاعدية

 التنمية اݝݰلية والȎشرʈة 71.8 72.8 53.1 6.5 204.2 38.8 %

% 12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 
دعم قطاع الفلاحة 

 والصيد البحري 

  دعم الإصلاحات 30.0 15.0 / / 45.0 8.6 %

 اݝݨموع 205.4 185.9 113.9 20.5 525.0 100 %

عڴʄ الموازنات العامة ࡩʏ الدول النامية، مذكرة  الاقتصاديةآثار برامج التنمية  ،بوفليح نȎيل:  المصدر
  .107، ص 2005ماجست؈ف، جامعة حسʋبة بن بوعڴʏ، شلف، 

ختلف بم يالاقتصادفي برʭمج الإنعاش   اهتمتمن خلال الجدول يتضح جليا أن السلطات العمومية 
الري، وذلك من منطلق الجملة المشهورة المشاريع الكبرى، سواء في قطاع الأشغال  العمومية أو البناء بمافيه قطاع 

"، أي عندما يتحرك قطاع البنيان tout va va, le bâtiment Quandللنائب الفرنسي مارʫن ندود "
فيما بينهم، الأمر  الذي يؤدي إلى  الاقتصاديين، وذلك نتيجة لترابط مختلف الفاعلين الاقتصاديتحرك معه كل 
الكلي للبلد عن طريق تنامي سوق تتصادم فيها قوى العرض والطلب، والذي  للاقتصاد ʪلنسبةخلق ديناميكية 

  للبلد، مما ينعكس إيجاʪ على مستوى التشغيل ومن ثم القضاء على البطالة.   الاقتصادييعود ʪلفائدة على النمو 
ستحوذ على ما نسبته الهياكل القاعدية قطاع الأشغال الكبرى واومن ʭحية القيمة، فإن  في هذا الشأن،       
، ثم ϩتي كل من قطاع الفلاحة والصيد البحري %38,8%، ثم قطاع التنمية المحلية والبشرية بما نسبته  40,1
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مليار دج أي ما نسبته  45بقيمة ثم جانب دعم الإصلاحات  %12,4 نسبته ما مليار دج أي 65,4بمبلغ 
  من القيمة الإجمالية.% 8,6
 اقتصادييق نمو ولى تحقة الألتي رصدت لتنفيذ هذا البرʭمج، كان الهدف منها ʪلدرجكل هذه الأموال ا       
يق مختلف و عن طر أديدة جوكذا الرفع من المستوى المعيشي للأفراد، سواء عن طريق خلق مناصب شغل  ايجابي

  التحويلات الاجتماعية.   
  : 2009- 2005البرʭمج التكميلي لدعم النمو  2.1.4
 :مج دعم الإنعاش   تعريفهʭمج لتكملة برʭبعد  ، لاسيما2004-2001للفترة  الاقتصاديجاء هذا البر

لغ سنة بالفترة، حيث  لال هذهية خأسعار النفط العالم لمالية للجزائر تماشيا مع إرتفاعالتحسن الجزئي للمؤشرات ا
 43.1قارب لى ما يالصرف إ دولار أمريكي، هذا الأمر  الذي أدى إلى تراكم احتياطي 38,5حدود  2004

 فيى توسعي ʬني خذ منحϦكومة مليار دج في السنة ذاēا، هذه الوضعية المالية المريحة للجزائر، جعلت من الح
لبرʭمج ام تنفيذها في  لم يتا التيالإنفاق العام وذلك من أجل تحريك عجلة النمو، ومواصلة المشاريع المسجلة مسبق

  السابق.
  :أهدافه  

    :يلي أهداف البرʭمج التكميلي لدعم النمو فيما تمثلت
 نين، هي مختلفة المواطحيا ر على: من أهم القطاعات التي لها Ϧثير مباشتحديث وتوسيع الخدمات العامةــ 

لنظر في هذه اإعادة  ضروريالهيئات والمرافق العمومية التي أنشئت خصيصا للاستجابة لطلباēم، فكان من ال
ب نلاسيما الجا اعات،ستقبال وعصرنة هذه القطومية سواء من حيث التنظيم، التأطير، الإالكياʭت العم

بكات نترʭت، والشلأربط ʪ صر مناللوجيستي والمقرات الرسمية التي تم تجديدها وتجهيزها تماشيا مع ضرورʮت الع
  الداخلية، بم فيه تنصيب المعدات الجديدة.

عات المعنية وى القطالى مستوتم ذلك من خلال سياسات التشغيل التي تمت ع: تحسين مستوى معيشة الأفرادــ 
ية اللازمة، الرعاية الصح ا توفير، وكذđذه البرامج، بما فيه ضمان التحويلات المالية والمنح لمختلف الفئات المعنية
  اطنين.و ت المترقية التربية والتعليم العالي وغيرها من اĐالات التي تصب في صميم إنشغالا

: إن الموارد البشرية تعتبر من الموارد المحورية التي لقيت إهتمام السلطات تطوير الموارد البشرية والبنى التحتيةــ 
تنامي  في ظلالوطني خاصة  الاقتصادالعمومية، وذلك نتيجة للدور الذي تلعبه هذه الأخير ة في الرفع من عجلة 

"، التي جعلت من المورد البشري الأكثر فعالية L’Economie de la Connaissnce" نظرية إقتصاد المعرفة
لها دور بتكارات، والتطورات التكنولوجية المبتكرة التي ، وذلك من خلال مختلف الإالاقتصاديفي حلقة النمو 
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وʪلخصوص  يكما أن البنى التحتية لها دور جد هام في تطوير النشاط الإنتاج،  زائريالج لاقتصادادفع  محوري في
 ل السلع والخدمات وعوامل الإنتاج.قتنفي دعم إنتاجية القطاع الخاص من خلال عملية المواصلات و 

سمى لمختلف البرامج التي سطرت من هي الهدف الأ الاقتصاديةالتنمية  : إنّ رفع معدلات التنمية الإقتصاديةــ 
الات التي تعود ʪلنفع المباشر على المواطن، سواء من رتباطها المباشر Đʪقبل السلطات العمومية، وذلك نتيجة لإ

والذي بدوره يضمن التشغيل، توفير التغطية الصحية اللائقة، ترقية التربية والتعليم  الاقتصاديحيث تحقيق النمو 
العالي لضمان Ϧهيل عالي المستوى لمختلف المواطنين، توفير السكن وربطه بشبكات المياه، الغاز، الكهرʪء 

  غيرها من اĐالات.و ت، توفير النقل من أجل ضمان تنقل المواطنين والسلع، نترنالأو 

 :مج التكميليʭمضمون البر  
 ʪلإضافةمليار دولار، هذا  55أي ما يقارب  ،مليار دج 4203رصد للبرʭمج التكميلي لدعم النمو ما مقداره 

مليار دج، وآخر بمناطق الهضاب العليا حيث  432إلى برʭمجين مستقلين، أحدهما أرتبط بمناطق الجنوب بما قيمته 
ــــ:والمقدرة ب الاقتصاديالمالية المتبقية من مخطط دعم الإنعاش  مليار دج، زʮدة على الأرصدة  668رصد له  ـ ـــ
ــــ:بـ مليار دج، وكذا الصناديق الإضافية المقدرة 1071 مليار دج والتحويلات الخاصة بحساʪت الخزينة  1191 ـ
  مليار دج. 1140بقيمة 

                                                                                         (الوحدة : مليار دج)   2009-2005: مضمون ال؄فنامج التكميڴʏ لدعم النمو  02اݍݨدول 

  النسب  المبالغ  القطاعات
  %45.5  1908.5  تحسين ظروف معيشة السكان
  %40.5  1703.1  تطوير المنشآت الأساس ية
  %8  337.2  دعم التنمية الإقتصادية
  %4.8  203.9  تطوير الخدمة العمومية

  %1.1  50  تطوير تكنولوجيات الاتصال
  %100  4202.7  اĐموع :

  الرابط:)، عڴʄ 09/10/2017تارʈخ الإطلاع (المصدر : ال؄فنامج التكميڴʏ لدعم النمو، بوابة الوزʈر الأول، 
(www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/textereferance/texteEssentiels/progBilan/p
rogcroissance.pdf)   

  فيما يلي: البرʭمج التكميلي لدعم النمو،  وتمثلت محاور
  :تحسين ظروف معيشة السكان  

بـ  من قيمة البرʭمج التكميلي لدعم النمو وفرصة الأالحأخذ مجال تحسين ظروف معيشة السكان 
، وتم توزيع هذا البرʭمج على عدة قطاعات، كان النصيب الأكثر أهمية لقطاع السكن حيث برمج 45,5%

اسية قصد ، عن طريق إنشاء أقسام ومطاعم مدإنشاء حوالي مليون سكن، وجاء قطاع التربية في المرتبة الثانية
تحسين ظروف التمدرس، إضافة إلى مشاريع التنمية المحلية فيما يخص التطهير والتزويد بمياه الشرب وϦهيل المرافق 
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 26مقعدا بيداغوجيا و 231000التربوية والمنشآت الرʮضية والثقافية، ثم ϩتي بعده قطاع التعليم العالي ϵنشاء 
 طالب على مستوى الجامعات والمرافق التابعة لها.مطعما جامعيا، وذلك قصد تحسين ظروف ال

 :مج التكميلي لدعم النممن إجمالي قيمة ال %40,5حتل هذا المحور حوالي ا تطوير المنشآت الأساسيةʭو، بر
عم ره الهام في دذلك لدو و اسية وهو يعكس مدى الأهمية التي توليها الدولة لقطاع البنى التحتية والمنشآت الأس

 كل من النقل،  ثلت فية تمعيعمليات الإنتاج، حيث وزعت قيمة هذا البرʭمج على أربعة قطاعات فر الإستثمار و 
  العمومية، الموارد المائية وēيئة الاقليم.  الأشغال
  :دعم التنمية الإقتصادية  

 اليةمعتمادات إع تخصيص قطاعات رئيسية م )06( يتضمن هذا البرʭمج دعم التنمية الإقتصادية في ستة
  جد مهمة لذات القطاعات.

 :تطوير الخدمة العمومية وعصرنتها  

 وذلك من أجل من القطاعات،العديد  مليار دج موزعة على 203.9يقارب  خصص لهذا اĐال، ما
طاعات ق 03لث شم، حيث ةاقتصاديعتبر القاطرة الأساسية لأي حركية ت تيللمورد البشري الإعادة الإعتبار 

إلى البريد  لجزائري إضافةا لاقتصاداافد عدالة والمالية) إضافة لقطاع التجارة الذي يعتبر من رو سيادية من (داخلية، ال
ال تصأضحى فيه الإ التيو ، ماتيةعلام والإتصال، نتيجة للطفرة النوعية التي شهدها عالم المعلو وتكنولوجيات الإ

  ا.موال والخدمات بمختلف أنواعهالرقمي المفعل الأساسي لكل حركات الأ
  2015-2010برʭمج توطيد النمو  3.1.4
قضاء على لا وذلك من أجل رتكز البرʭمج الخماسي الثاني على تحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطن،ا

مات مختلف مين مقو لى تثعقاليم عن طريق مشاريع تنموية منسجمة، قائمة ʪلأساس الفوارق الجهوية بين الأ
ص المضافة بخصو  وللقيم الشغل الوطنية بمشاريع مولدة لمناصب الاقتصاديةمناطق الجمهورية، مع تدعيم القاعدة 

ية أهداف الألف ية تحقيق، وذلك بغأمريكي مليار دولار 286مجمل المؤسسات المنتجة، حيث ثم رصد ما قيمته 
  .2015من أجل التنمية المحددة من طرف الأمم المتحدة في أفق 

حيث أعتبر هذا البرʭمج كلبنة إضافية للبرʭمجين السابقين، حيث أستهدف من خلاله إتمام بعث النشاط 
الكلي، الإقتصادي، من خلال ضخ أموال عمومية إضافية بغية تحقيق نمو إقتصادي مستمر، وذلك تحفيزا للطلب 

من خلال المشاريع الإستثمارية العمومية، إلاّ أنه خلال هذه الفترة طرحت العديد من التساؤلات حول مصير هذه 
التي سطرت لها؟ ما مدى جودة هذه المشاريع؟ ما  فقت، هل حقيقتا وجهت إلى الأهدافموال الكثيرة التي أنالأ

 السلطاتأنه رغم هذه التساؤلات وغيرها، إنتهجت  مدى ملاءمة هذه المشاريع للطلبات الإجتماعية؟ إلاّ 
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على ضخ أموال عمومية إضافية،  مجين السابقين القائمين ʪلأساسفس الخطوات التي إنتهجتها في البرʭن العمومية
 .بما فيه ضمان التشغيل، وكذا بغية تحقيق نمو إقتصادي مستمر اقتصاديةمن أجل خلق ديناميكية 

ميزانيته لتحسين التنمية البشرية، بحيث تم توجيه مختلف المشاريع لقطاع التربية % من 40خصص البرʭمج 
قطاع الصحة العديد من البرامج، والتي تعلقت  بعنوانوالتعليم العالي، بما فيه قطاع التكوين المهني، وتم تسجيل 

يوني سكن بمختلف مجملها ببناء المؤسسات الصحية والمستشفيات، وكذا قطاع السكن بحيث خطط لبناء مل
لتحسين التزويد ʪلماء الشروب  نظاما لتحويل الماء 25سدا و 35نجاز إرتقب أأصنافها، وفي نفس السياق، 

 كما تمّ .رʮف ʪلإʭرةوضمان التوزيع العادل لهذا المورد، إضافة إلى ضمان توزيع الغاز الطبيعي، وربط مجمل الأ
كذلك ما   دية الأساسية وتحسين القطاع العام، حيث تم رصد% لقطاع  المنشآت القاع40تخصيص ما نسبته 

مليار دج لعصرنة شبكة الطرقات والمنشآت القاعدية الأساسية بشكل يسمح بتكييف شبكة  3100 قيمته
  الطرقات والموانئ والمطارات الجزائرية مع المقاييس الدولي.

   2019- 2015النموذج الإقتصادي الجديد  4.1.4

إنتهاج هذا النمودج حسب الحكومة الجزائرية هو محاولة تنشيط ʪقي القطاعات التي لم  كان الداعي وراء
تلقى حظها بما يكفي من الإستثمارات العمومية، والرفع من مساهمتها في تحقيق النمو الإقتصادي، لاسيما بعد 

هذا البرʭمج  إحتوىد المحلي، و إنخفاض أسعار البترول في السوق الدولية وما إنجر عنه من أʬر سلبية على الإقتصا
حيث يهدف ، 2016جويلية  26على حزمة من الإصلاحات التي ʪدرت đا الحكومة وصادقت عليها بتاريخ 

، ومن الناحية الاستراتيجية تحويل 2019إلى محاولة إقلاع الإقتصاد الجزائري في حدود سنة من الناحية التاكتيكية 
  .2030في أفق وتنويع بنية الإقتصاد الجزائري 

  يرتكز النموذج الإقتصادي الجديد على جانبين، هما: أهدافه:

: تتمحور حول عقلنة الإنفاق العام ʪلدرجة الأولى، مع ضمان تحصيل الضرائب، الرسوم، الجباية سياسة مالية -
أن هناك من الفئات المخاطبين đا، من أجل توسيع الوعاء الضريبي، وضمان موارد جديدة للدولة، لاسيما و 

أنه من حيث مساهمتها في دفع الضريبة لم  لاّ إرʪح، العديد من الشركات التي أضحت تحقق الكثير من الأ
 ʮدēا في السوق المحلية.ر عكس ي

: قائمة ʪلأساس على التنويع الإقتصادي، أي إختراق مجالات جديدة لم تكن مستغلة سياسة إقتصادية -
 ذان لم تظهر أʬرهما جيدا على الواقع الإقتصادي.الكافي سابقا، مثل قطاع الصناعة والزراعة، اللّ  قدرʪل

، كان من الضروري توفير البيئة الملائمة لذلك والتي يمكن حصرها في العوامل الأهدافومن أجل تحقيق هذه 
  التالية:



  

 عبد القادر فرحاوي
 

38 

 عتماد نستثمار، ل الإسعميقة في مجا: أي إعتماد إصلاحات في الجزائر تطوير المنظومة الإستثماريةϵ ظام واء
 لتي تنظمانونية والتنظيمية ، وكذلك إعادة النظر في المنظومة القا"pppشراكة بين القطاع العام والخاص "

ستوى  رفع من م ʪلإضافة إلى رية،الإستثمارات في الجزائر بما يسمح ʪلمرونة في المعاملات الإقتصادية والتجا
 لإستثمارات العمومية.كفاءة وجودة ا

 لمعاصرة، وذلك البنكية انظمة : وذلك بجعل العمل البنكي أكثر تطورا تماشيا مع الاإصلاح النظام المصرفي
ولة المالية، ات والسيدخر الم من خلال تحديث الخدمات البنكية، مع الرفع في نفس الوقت من مستوى جاذبية

 .ةجنبيالأ عملةمان والتئتعزيز قدرات إدارة مخاطر الإ ضافة إلىʪلإ
 البطالة  إحتواء ن أجلخلق مناصب شغل جديدة، م هو : الهدف منهتشجيع إنشاء المؤسسات والمقاولات

ثروة، عوض لاقة للت الخالمؤسسافي الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى، تحقيق نمو إقتصادي قائم على أساس 
، وهذا دون جتماعيةات الإعلى التحويلات والمساعدعتماد على السياسات الاجتماعية القائمة ʪلأساس الإ

لعب ادرات التي تصلاوكذا تفعيل  إهمال دور تحسين الجباية العادية في ظل إنخفاض إيرادات الجباية البترولية،
 دور مهم في جلب العملة الصعبة.   

  

 (الوحد: مليار دولار)   )2018-2014: ݯݨم الصادرات والواردات ࡩʏ اݍݨزائر (03اݍݨدول     

*2018   السنوات: 2014 2015 2016 2017 

 الصادرات: 60.129 34.566 29.309 34.569 30.012

الصادرات خارج  1.667 1.485 1.391 1.367 2.08

 اݝݰروقات:

 الواردات: 59.67 52.649 49.437 48.981 33.7
               

ن مالإقتصادي اݍݨديد ب؈ن المقارȋة النظرʈة والتجسيد الفعڴʏ"، المصدر: ورقة بحثية، تحت عنوان"النموذج 
ألقيت بالملتقى العل׿ܣ الوطۚܣ حول التوجɺات النقدية والمالية للإقتصاد  إعداد طلال عبا؟ۜܣ وزملائه،

                  .    2019نوفم؄ف  14ر: تارʈخ الɴش ،31الإقتصادية الاقليمية والدولية، صاݍݨزائري عڴʄ ضوء التطورات 
     أشɺر الأوڲʄ فقط من نفس السنة. 09الاحصائيات تخص  2018*سنة 

تراجع مداخيل صادرات الجباية البترولية، وʪلأخص سنة  ، يتضح جلياً سابقمن خلال الجدول ال
مليار  29، بحيث عرفت هذه السنة إنخفاض لم يسبق له مثيل خلال هذه الفترة، بحيث بلغت ما قيمته 2016

حترازية في اĐال الإقتصادي والتجاري، العمومية مجموعة من التدابير الإ ، حيث إتخذت السلطاتأمريكي دولار
وذلك من أجل وضع حد للنزيف الذي كان سائدا بخصوص العملة الصعبة، بسبب الإستيراد  العشوائي Đمل 

يمكن إستيرادها، مع تضمين هذه  السلع، فتم ضبط قائمة مسبقة من قبل مصالح وزارة التجارة للمنتجات التي
ـــــ سلعة يحضر إستيرادها ϵعتبارها لا تدخل في نطاق السلع الضرورية، والتي يمكن إنتاجها محليا. أما  900القائمة ب
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 ستهلاكبخصوص الواردات فشهدت إنخفاض ʪلموازات مع ما تم ضبطه من سلع محضورة الإستيراد ذات الإ
  .2018و 2014% مابين سنتي 40بما يقارب الكمالي، فقلصت نسبة الإستيراد 

  

  Ϧثير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على الأمن الإقتصادي الجزائري "حسب طرح دوغلاس نورث" .5
  

ي بصفة إنّ الأمن الإقتصادي الجزائري تواجهه العديد من التحدʮت، وذلك نتيجة لطبيعة النظام الجزائر         
عامة والأطر الإقتصادية التي تنظمه بصفة خاصة، بحيث تعتبر المؤسسات الدستورية بشتى أنواعها "التنفيذية، 
التشريعية والقضائية"، من الفواعل المحورية في اĐال الإقتصادي الجزائري، وذلك ϵعتبار أنّ السلطة الأولى هي التي 

مختلف البرامج الإقتصادية التنموية، والثانية عهدت لها سلطة المصادقة تصوغ الوجهة الإقتصادية للبلاد عن طريق 
المعدل، والذي جاء في البند  1996من الدستور الجزائري لسنة  122هو محدد في أحكام المادة  مثل ما

لطة منه، أن من صلاحيات البرلمان المصادقة على المخطط الوطني والتصديق على ميزانية الدولة، أما الس 12و11
هذا المحور، مدى Ϧثير  خلال القضائية فعهدت لها مهمة حماية الحقوق والحرʮت للأفراد واĐتمع ككل. سنتناول

والأطر القانونية من  ئية وتنفيذية، إضافة إلى الإدارةالتنظيم الرسمي المتمثل في السلطات الثلاثة: تشريعية، قضا
والعادات) على الأمن الإقتصادي الجزائري، وذلك من منظور اف غير الرسمي (الممارسات، الأعر جهة، والتنظيم 

  .دوغلاس نورثالنظرية الإقتصادية المؤسساتية الجديدة التي طورها العالم الأمريكي 
  :"2020-2000" خلال الفترة الممتدة ما بينϦثير التنظيم الرسمي على البرامج التنموية المعتمدة  1.5

وتجلياته على المنظومة الإقتصادية، وبعده سنتحدث على مخرجات هاته سنبدأ ʪلطابع المؤسساتي 
المؤسسات في شكل قوانين، تنظيمات، أحكام وقرارات قضائية ʪلإضافة إلى مجمل القرارات والتعليمات الإدارية، 

  ومدى إنعكاساēا على الأمن الاقبتصادي الجزائري.
ما بين  طبقتالبرامج التنموية الأربعة، التي  إنّ الحكومي في صياغة الخيرات الإقتصادية:  تقييم الأداء 1.1.5

تمّ  ،أمريكي مليار دولار 1000، رصدت لها مبالغ طائلة، حيث قدرت بما يقارب 2020و 2000 فترتي
 21والتي كان عددها إنفاقها من قبل مجمل الحكومات المتعاقبة خلال حكم الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة، 

ستقرار الحكومي وإنسجامه، أدى إلى عدم تطبيق حكومة، أي بما يعادل حكومة لكل سنة مالية. إنّ عدم الإ
ختلاف المشارب الفكرية والسياسية لمختلف الفاعلين مختلف البرامج التنموية بطريقة فعالة، وذلك نتيجة لإ

، ʪلإضافة إلى إنعدام قاطرة مؤسساتية تعمل على توحيد الرأى من جهة السياسيين الناشطين في الحقل الإقتصادي
، فعلى سبيل المثال، من جهة أخرى الإقتصادية بين مختلف الحقائب الحكومية التي تنشط في اĐال الإقتصادي
ماي  31إلى غاية  2000أوت  26حكومة علي بن فليس الأولى، وهي الحكومة التي أمتدت مدēا ما بين 

أشهر، حيث قامت هذه الحكومة بتنفيذ جزأ من برʭمج دعم الإنعاش   09ما يقارب فترة ، أي 2001
مليار دولار أمريكي، إلاّ أنه ونتيجة للتغييرات  16، الذي رصد له ما يقارب 2004-2001الإقتصادي 
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ــــ  ب عدم وجود قطاع حكومات متتالية، وكذا بسب 05الحكومية المستمرة التي بلغ عددها خلال هذه الفترة فقط بـ
حكومي وحيد مختص في اĐال الإقتصادي، يشرف على تنفيذ، متابعة، رقابة وتقييم مختلف هذه البرامج بطريقة 

ون ʪلصرف) في مختلف القطاعات مر (الآ منسجمة، هذا الأمر جعل من المشرفين على تنفيذ هذه البرامج
تراخيص من قبل مصالح وزارة المالية، من على  ية الحصولوالمستوʮت، يتسابقون في تسجيل مختلف هذه البرامج بغ

لة، هذا ʪلإضافة إلى أجل التعاقد مع مختلف المتعاملين من دون دراسة جدوى لمختلف هذه المشاريع المسجّ 
الأطر   ترملم تح معظمهامختلف التجاوزات التي ترتبت عن إبرام الصفقات العمومية خلال هذه الفترة، والتي 

 زمة. ة اللاّ القانوني
وظيفة الوزير الأول تتمثل أساسا في تنفيذ برʭمج رئيس الجمهورية، بما فيه تنسيق عمل الحكومة، وذلك  إنّ 

مجمل البرامج التنموية  ، أي أنّ 2016، المعدل سنة 1996من دستور  79حسب ما نصت عليه أحكام المادة 
هي ʪلأساس برامج رئيس الجمهورية، والوزير الأول  2019و 2000 خلال الفترة الممتدة ما بينالتي تم تنفيذها 

من  مصغرةأختصرت مهامه في التنسيق ما بين القطاعات المعنية في ذات البرامج، عن طريق تنظيم مجالس حكومية 
أجل التحكيم في بعض المشاريع والبرامج الإقتصادية، ʪلإضافة إلى ترأس مجلس مساهمات الدولة، حيث عهدت 

، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية 2001أوت  20المؤرخ في  04-01لهذا الأخير ، طبقا للأمر 
ستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة وتنفيذها، إضافة إلى وتسييرها وخوصصتها، وظيفة تحديد الإ

لتنسيق التي عهدت للوزير الأول، لم ترقى إلى وظيفة ا خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية والموافقة عليها. إنّ 
حد تقييم السياسات الإقتصادية التي أنتهجت خلال فترة الدراسة، نتيجة لإفتقار مصالح الوزارة الأولى للموارد 

ل كتفاؤها ʪلتقارير الدورية التي ترسإالبشرية والتقنية اللازمتين من أجل متابعة البرامج الإقتصادية بجدية، بحيث تم 
د الوزير الأول، والتي يحيلها بدوره للموظف المكلف بمهمة من قبل القطاعات التي تنشط في اĐال الإقتصادي للسيّ 

قطاع الإقتصاد، هذا الأخير  الذي يفتقد لأدنى المعلومات والمعطيات الضرورية لمختلف البرامج التنموية، ϵعتباره 
لمام بمختلف المشاريع المسجلة وتقييم عدة عدد جد قليل من الموظفين الإامن الناحية التقنية والعملية لا يمكنه بمس

ʬر السلبية التي ترتبت عن مخرجات مجلس مساهمات الدولة، السياسات العمومية الإقتصادية، هذا ʪلإضافة إلى الآ
الحكومة لاسيما بخصوص خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية، بحيث قام هذا اĐلس وتحت رʩسة رئيس 

بخوصصة بعض الشركات العمومية الإقتصادية من دون دراسة معمّقة عن الجدوى الإقتصادية في ذلك، بحيث كان 
سباب لمشروع النص الذي ʪدرت به مصالح رʩسة الجمهورية يتمثل في تفعيل الداعي وراء ذلك حسب عرض الأ

لة الناجمة عن النفقات العمومية الجد مرتفعة التي  عباء المادية للدو دور القطاع الخاص ʪلإضافة إلى تقليص الأ
إلاّ أنه تبين بعده أن معظم تي لم تحقق أي مردودية إنتاجية، كانت ترصد لصالح المؤسسات العمومية الإقتصادية ال

قطاعات النشاط التي تمّ خوصصتها لم تستمر في أداء مهامها الأصلية، ولكن حوّلت أنشطتها Đالات تجارية 
إلى أنّ  ʪلإضافةتقديرها رمزʮ، هذا  ادية أخرى، مستغلة في ذلك العقارات والمباني الحيوية السابقة التي تمّ وإقتص
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قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، كان من المفترض أن تبادر بمشروع نصها السلطة 
من دستور  28البند  122ه أحكام المادة علي تنصا تعد من صميم صلاحياēا حسب ما التشريعية، ϵعتباره

1996.  
إنّ "دوغلاس نورث" أقر أنه لا يمكن الوصول إلى الجودة في تسيير المؤسسات، إلاّ عن طريق رقابة الجهاز 

هذه الرقابة  عن طريق المؤسسات الرسمية مثل السلطة التشريعية، القضائية كومي، ووضع قيود له، بحيث تكون الح
ات الرقابية الأخري، ʪلإضافة إلى الرقابة الشعبية، المتمثلة في دور المواطن في رقابة وتقييم العمل بما فيها الهيئ

الحكومي، وذلك عن طريق نظام المشاركة في تسيير الشأن العام عبر اĐالس المنتخبة وفعاليات اĐتمع المدني، 
الوضع المؤسساتي في الجزائر، وʪلأخص  العام. إلاّ أنّ ʪلإضافة، إلى بناء نظام تسود فيه الشفافية في تسيير الشأن 

 التابعين لها خلال فترة الدراسة، إمتاز ϵفلات السلطة التنفيذية من التقييم، الرقابة بل حتى متابعة بعض المسؤولين
يتم بعدها ل 2019فيفري  22عن بعض الجرائم التي مست المال العام، بحيث تم إنتظار الهبّة الشعبية التي تمت في 

د السيّ  شاركوا في حكم الرئيس وزيرا سابقا، كلهم  20الجزائية على قرابة   الإجراءاتتحرير العمل القضائي وتفعيل 
متيازات غير مبررة إمنح  عبد العزيز بوتفليقة، بما فيهم وزيران أولان سابقان، حيث  تمّ وضعهما رهن الحبس بتهمة

ستغلال الوظيفة وتعارض المصالح، ولكن من إفي مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وإساءة 
، 2016من الدستور المعدل سنة  158دون مقاضاēما ʪلمحكمة العليا للدولة، المنصوص عليها في أحكام المادة 

تشريعية بمشروع قانون عضوي يتعلق موضوعه بتشكيلة المحكمة العليا الذي كان من المفترض أن تبادر السلطة ال
ة، بمحاكمة لاسيما الوزير الأخير للدولة، تنظيمها، سيرها وكذا الإجراءات  المطبقة بخصوصها، بحيث تختص هذه 

  الأول عن الجناʮت والجنح التي يرتكبها بمناسبة Ϧديته لمهامه.
  :في المصادقة والرقابة على البرامج التنموية تقييم دور السلطة التشريعية 1.52.

عتبر "دوغلاس نورث" أنه من أهم المؤسسات الرسمية السياسية، التي تلعب دور محوري في تحقيق النمو ا
الإقتصادي، هي السلطة التشريعية، التي يجب أن تكون شرعية أي منتخبة ʪلطرق الديموقراطية، أهل لسن القوانين 

 ،الضرورية، وتحضى ʪلحرية التامة في ممارسة صلاحياēا من دون أي ضغوطات تمارس في حقهامن حيث الكفاءة 
في هذا الشأن، تجدر الإشارة، أن واقع السلطة التشريعية في و  ،وتجعل من مصلحتها الأساسية تحقيق الصالح العام

ϵعتبار أنّ إشكالية عدم شرعية عدد كبير الجزائر يتنافى والمميزات الضرورية التي منحها "نورث" للسلطة التشريعية، 
 تعتبر أ، وعلى كل المستواʮت،البلدية، الولاية أوالبرلمان بغرفتيه، خلال فترة الدراسة من اĐالس المنتخبة في الجزائر

ية من سيمات المشهد السياسي في الجزائر، فأضحى نظام التزوير، التعيينات وشراء المقاعد في اĐالس أساسسيمة 
محاكمة أحد النواب الذي أقر أنه دفع مبلغا معتبرا لمنتخبة ممارسة شبه عادية، والدليل على ذلك ما أفرزت عنه ا

إلى  ʪلإضافة، هذا 2017لتصدر قائمة حزبه على مستوى أحد الولاʮت خلال الانتخاʪت التشريعية لـــ
كل هذه الممارسات عطلت من البرامج زائر. إن ّ حزاب في الجالتجاوزات التي عرفتها القوائم الانتخابية لعميد الأ
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إلى  صلية التي ēدف ʪلأساسالتنموية التي أعتمدت خلال فترة الدراسة، وأدت ϵنحراف النواب عن مهامهم الأ
 يمكن حصرها طبقا لأحكام تحقيق الصالح العام، لاسيما منها عن صلاحياēم ذات الطبيعة الإقتصادية، والتي

  المعدل، فيما يلي: 1996دستور من  122 المادة
 التجارية ونظام الملكية. لتزامات المدنية،نظام الإ -
 المصادقة على المخطط الوطني. -
 التصويت على ميزانية الدولة. -
 إحداث الضرائب، الجباʮت، الرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها. -
 النظام الجمركي. -
 قروض والتأمينات.نظام إصدار النقود، نظام البنوك، ال -
 .قابيالقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل، الضمان الاجتماعي وممارسة الحق الن -
 النظام العام للمناجم والمحروقات. -
 النظام العقاري. -
 قواعد نقل الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص. -
 .إنشاء فئات المؤسسات -

هة، جفاءة من والك مجموعة من النواب ʭقصي الشرعيةإنّ مجمل هذه الصلاحيات المهمة، كلف đا 
تنفيذية على سلطة اليه الفوعديمي الجرأة في ممارسة مهامهم كاملة من جهة أخرى، في ظل نظام سياسي هيمنت 

طبقا  ي، وذلكتشريعمختلف السلطات، فأضحى التشريع ϥوامر من قبل رئيس الجمهورية هو أصل العمل ال
  التزكية.و ن الدستور، وما على النواب في هذه الحالة إلاّ الموافقة م 124لأحكام المادة 

، والتي رصدت لها أموال معتبرة، لم خلال فترة الدراسةإن مختلف البرامج التنموية التي ʪدرت đا الحكومة 
ت من الدستور، التي منح 99ية من قبل البرلمان، سواء عن طريق تفعيل أحكام المادة تكن محل رقابة جدّ 

صلاحيات واسعة للبرلمان للقيام برقابة النشاط الحكومي، عن طريق تقييم والموافقة على بيان السياسة العامة 
سنوʮ، بحيث يبُين في هذا البيان ما تم إنجازه خلال السنة المنصرمة، ماهو في طور الإنجاز، الصعوʪت والآفاق 

التي تمارس من قبل البرلمان في مواجهة الحكومة مثل إستجواب  خرىالمستقبلية، هذا ʪلإضافة إلى آليات الرقابة الأ
ليات. إنّ هذه الإجراءات، المتمثلة في عرض بيان السياسة الحكومة، الأسئلة الشفوية والكتابية وغيرها من الآ

 أĔا إجراءات ستجواʪت والأسئلة التي تمارس أمام الحكومة، أثبتت التجربة في ذلكالعامة أمام البرلمان، بما فيه الإ
ʬر إيجابية ʪلنسبة لتقويم برʭمج الحكومة، لاسيما بخصوص المشاريع التنموية، وذلك آشكلية ولم يكن لها أي 

فتقار مؤسسة البرلمان للأجهزة الرقابية التقنية المؤسسة قانوʭ والمنتشرة ϵنسجام عبر إقليم الجمهورية، مثل مجلس لإ
من إعطاء صورة حقيقية لتنفيذ  اللذان يملكان كل الصلاحيات التي تمكنهماالمحاسبة أو المفتشية العامة للمالية، 
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العام بخصوصها، بل إكتفت مؤسسة البرلمان ϵلاستجواʪت الموجهة  كيفية إنفاق المالمتابعة  البرامج التنموية و 
 شكالات الحقيقية التي تعاني منها المنظومةسئلة الكتابية والشفهية التي لم ترقى إلى مستوى الإللحكومة أو الأ

  الجزائرية.    الإقتصادية
 دور القضاء في حماية المال العام والإستثمار: 1.53.

لحماية حقوق الأفراد، ولا يتم ذلك إلاّ عن  رث" السلطة القضائية ʪلجهاز المخول قانوʭ "دوغلاس نو إعتبر
طريق التطبيق الصارم للقانون، بحيث لا يخضع القاضي إلاّ للقانون وضميره. ويعتبر القضاء من بين الضماʭت 

وذلك كله في بيئة دولية تعرف تحولات  موال المحلية والأجنبية، بما فيه حماية حق الملكية،الأساسية لحماية رؤوس الأ
نظمة إلى تكييف سريعة، وتحكمها قوانين العولمة لاسيما بخصوص التجارة الدولية، مما أدى بتسارع مختلف الأ

جنبية محليا، مع إزاحة كل العراقيل قوانينها وأنظمتها، وإجراءاēا القضائية بما يسهل توطين الإستثمارات الأ
اء الجزائري إصلاحات هامة خلال فترة الدرسة، بحيث تمثلت هذه الإصلاحات  في بناء بخصوصها. وشهد القض

ضافة إلى تكوين العديد من دفعات القضاة على مستوى المدرسة العليا مختلف المحاكم واĐالس القضائية، ʪلإ
 من رغمʪلأنه و  للقضاء، وذلك من أجل تقريب العدالة من المتقاضين والإسراع في البث في قضاʮهم، إلاّ 

رتباط عملها اĐهودات المعتبرة في هذا الشأن، لم تضطلع المؤسسة القضائية بمهامها كما ينبغي، وذلك نتيجة لإ
ولية ومن تم إحالة القضاʮ على الأجهزة النيابية، إن بمهام الضبطية القضائية، المسؤولة قانوʭ على التحقيقات الأ

ك فيها عمل الضبطية القضائية والنيابة العامة في مختلف الجنح والجناʮت، تعتبر من هذه المرحلة الأولى التي يشتر 
نح له من ملفات قضائية من صميم صلاحيات السلطة التنفيذية، وʪلتالي يبقى العمل القضائي المحض رهينة لما يمُ 

  قبل السلطة التنفيذية. 
، لاسيما المتعلقة منها ʪلمشاريع التنموية الكبرى، إنّ العديد من ملفات الفساد التي شهدēا فترة الدراسة

بقيت رهن أدراج الضبطية القضائية ϵيعاز من جهات ʭفذة في الدولة، والدليل على ذلك تضخم قضاʮ الفساد 
أمام محكمة سيدي أمحمد ʪلجزائر العاصمة وغيرها من المحاكم، في فترة زمنية وجيزة، تزامنت مع الهبة الشعبية التي 

  . 2019عرفتها الجزائر خلال سنة 
عام، ومن ثم ضمان ستثمار الخاص والآليات النمو الإقتصادي في حماية القضاء للإحصر "نورث"  إنّ  

لمبادلات الإقتصادية والتجارية وحمايتها، بما فيه حماية حق الملكية التي اϦمين  ضرورة آمن، وكذامناخ إستثماري 
آمن من الناحية القانونية والقضائية. إلاّ أنّ  ضمان مناخ إستثماريبغية ظام الرأسمالي، تعتبر من الركائز الفكرية للن

، وذلك نتيجة للتراكمات التي إستقر خلال فترة الدراسة العديد من المعوقات ابته مناخ الأعمال في الجزائر ش
طريق التراضي لمتعاملين معروفين عليها العرف والممارسات غير الرسمية، مثل منح الصفقات العمومية الكبرى عن 

على الساحة الإقتصادية، من دون اللجوء إلى المنافسة الشريفة التي تعتبر من ركائز نظام الصفقات العمومية، 
والمسؤولين  من المتعاملين الاقتصاديين علاقة قوية بين هذه الفئة هذه التصرفات المشبوهة بروز تولّد عنحيث 
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 عمولات  للجهات المانحة، يم، في مقابل تقدʬنوʮً  أضحت الجودة في إنجاز المشاريع أمراً و السياسيين والإداريين، 
  .إلى عدم التبليغ عن هذه الممارسات للهيئات القضائية ʪلإضافةهذا 

  

 :العمومية في تحقيق التنمية الإقتصاديةالإدارة دور  1.54.
ا ها، مما يخولهبيق برامج تطفيالجهاز الذي تعتمد عليه الحكومة  الإدارة العمومية تعتبر حسب "نورث" إنّ 

يد ʪلنصوص جب التقية واالعمومالإقتصادية منها، وعلى الإدارة  سلطات واسعة في مختلف اĐالات، لاسيما
 فيساس ائرية حجر الأية الجز عمومال القانونية والتنظيمية وعدم التعسف في إستعمال صلاحياēا. إذ تعتبر الهيئات

دارات لإواء عن طريق اسبرامج، ذه المختلف البرامج التنموية، ϵعتبارها هي المكلفة قانوʭ بتنفيذ ورقابة ه تنفيذ
  .كالهاالمركزية، الجماعات المحلية، وكذا مختلف الهيئات والإدارات العمومية بشتى أش

المحاسبين و بين الماليين  المراقثلة فيوالرقابية المممرين ʪلصرف، بحيث تمثل الأجهزة التسييرية الممثلة في الآ
لتي عهدت ارة المالية اصالح وز مدور  العموميين المسار القانوني الذي يمر عليه تنفيذ النفقات العمومية، إضافة إلى

عب تلات العمومية المؤسس ات منوظيفة تحصيل الضرائب، الرسوم، الجباية والتعريفات الجمركية. كل هذه الفئ اله
ف اواة بين مختلة والمسشفافيدور محوري في تحقيق التنمية الإقتصادية عن طريق تطبيق القانون وضمان مبدأ ال

الجزائرية خلال  رةالإدا عرفتها ضاع التيالأو  المتعاملين لمنح المشاريع العمومية، بما فيه تحصيل إيرادات الدولة. إلاّ أنّ 
لك سبقا، وذسطرة مداف المالأه والإيرادات العموميتين لم ترقى إلى حدود فترة الدراسة، لاسيما بخصوص النفقات

  التالية:راجع لاسيما للأسباب 
رف مرون ʪلصض الآđا بع امقلتي اسنتناول ʪلذكر على سبيل المثال، التجاوزات تجاوزات الهيئات التسييرية:  -

العرف  زأجا يثبحنحها، مكيفية   إلىضافة في إعداد بعض دفاتر الشروط المتعلقة ʪلصفقات العمومية، ʪلإ
اش الإنعتثبط من  ية التيالتقن بعض الممارسات، بفي هذا الشأن، لاسيما بخصوص تنفيذ النفقات العموميةالإداري 

لقانونية اجراءات الإ لىإالإقتصادي، ومن بينها منح الصفقات العمومية عن طريق التراضي، من دون اللجوء 
 المساواة في، لعموميةالبات حرية الوصول للطنظيم الصفقات العمومية، والتي من مبادئها المنصوص عليها في ت

لمنصوص استعجال الملح جة الإضي" بح"الترا الإجراءاللجوء لهذا  ، بحيث تمّ شحين وشفافية الإجراءاتتر معاملة الم
 ه هو نتاج إمابلمتذرع اعجال ستالإعليه في تنظيم الصفقات العمومية، علما أنه في الكثير من الأحيان،  عنصر 

لتنبؤ اا يمكنهم من مم ،صبهم منافيالمسيرين  إستقرارفيه عدم  ا، بماتماطلة في إنجاز المشاريع أو سوء التقدير ملل
لى الطلبات لحصول عا في لأي طارئ محتمل. إنّ مثل هذه الممارسات، نتج عنها إقصاء العديد من المتعاملين

بعض فيه إرغام ال ، بمائرلجزاافي  للمسار التنموي حقيقي من إعطاء دفع ي أدى إلى تغييبهم، الأمر الذالعمومية
 تكر عظواهر سلبية  تنامي لىإ دىمما أ الآخر إلى اللجوء للطرق الملتوية من أجل الحصول على المشاريع العمومية،

 من وثيرة التنمية. تفي الجزائر وقلل الأعمالمن مناخ 
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حصص، مما يمكن  إلىعامة للصفقات العمومية، هو عدم تقسيم الحاجات العمومية من المبادئ ال إنّ 
التسهيلية المنصوص عليها في نظام الصفقات العمومية، إلاّ أنّ الإجراءات للجوء إلى ʪ التذرع  للمسيرين العموميين

إلى تقسيم الصفقات العمومية إلى حصص، مما سهل لهم الولوج  لجئواʪلصرف  الآمرين أن العديد من الواقع بينّ 
من المرسوم الرʩسي  14و 13المنصوص عليها في أحكام المادتين  في عرض المشاريع العمومية ستشاراتالإ إلى

منه، في فقرēا 13، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بحيث أقرت المادة 247-15رقم 
ل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون كأنه " ولىالأ

دج) للدراسات 6.000.000دج) أو يقــل عنه للأشغال أو اللوازم، وستة ملايين دينار (12.000.000دينـار(
  المنصوص عليها في هذا الباب."أو الخدمات، لا تقتضي وجوʪ إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات   الشكلية 

ستشارة إكورة أعلاه محل إشهار ملائم ذ يجب أن تكون الحاجات الم أقرت أنه " 14وأحكام المادة 
  تقاء أحسن عرض من حيث المزاʮ الإقتصادية."لإن املين اقتصاديين مؤهلين،كتابيا،متع

 ʪختيارية اللازّمة، وقيام المصلحة المتعاقدة ستناد إلى المعايير القانونعدم إبرام الصفقات العمومية ʪلإ إنّ 
المتعامل، و بناء علاقات مشبوهة بين الإدارة المتعامل الإقتصادي بسلطتها المنفردة، نجم عنه في الكثير من الحالات 

 إلتزاماتهتنصل بقدر معين من يعمولات جراء المعاملة التفضيلية التي قدمها، والثاني بحيث يتحصل الأول على 
على الصالح العام بصفة عامة والتنمية الأخير نعكس سلبا في إتعاقدية المتمثلة عادة في جودة الخدمات، مما ال

  الإقتصادية بصفة خاصة.
  :تقييم بعض مخرجات التنظيم الرسمي على الأمن الإقتصادي الجزائري 5.1.5

مخرجات التنظيم الرسمي هي تمثل كل من القوانين، التنظيمات، الأحكام والقرارات القضائية ʪلإضافة إلى  إنّ   
مجمل القرارات والتعليمات الإدارية، بحيث تمثل هذه المخرجات آليات ولغة الهيئات الرسمية التي تنظم đا مختلف 

حيث ه المخرجات يترتب عليها طردʮ آʬر قانونية، هذ ϵختلاف أشكالها والمخاطبين đا، علما أنّ  ،العلاقات
عتمدت خلال فترة البرامج التنموية التي أُ  . وتعتبرتشكل الوعاء القانوني الذي تنظم به المعاملات الإقتصادية

أحد أشكال هذه المخرجات، إلاّ أنه ما يعاب على هذه البرامج أĔا إعتمدت ʪلأساس على  من الدراسة هي
القاسم  المشترك   الإنفاقالحكومي، بحيث كان هذا  الإنفاققائمة على التوسع المستمر في  اديةإقتصسياسات 

، من "go & go policies" عتمدت ما يعرف ʪللّغة  الانجليزية   بسياسة :إالأربعة، أي    التنموية للبرامج 
دون تحديد  فترات معينة تتوسط ما بين كل برʭمج وآخر من أجل متابعة، رقابة وتقييم مختلف  المشاريع  التي تم 

إلى القضاء على آʬر الاختلالات الإقتصادية الكلية الناجمة عن السياسات  ʪلإضافةإنجازها خلال كل برʭمج، 
الإقتصاديين، مما يجبر على   الأعوانرتفاع  نسبة السيولة المالية بين  يعود سببها لإتيالتوسعية، مثل ظاهرة التضخم ال

ختلالات السالفة الذكر عن طريق مثلا رفع نسبة الفائدة ʪلنسبة للقروض كبح وثيرة التنمية لتصحيح الإ
  .oliciespo g  &tops"9"ستهلاكية   الإستثمارية والإ
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ل تهجت خلاتي أنقبل التشغيل بصفة خاصة الأما بخصوص سياسات التشغيل بصفة عامة، وعقود ما 
لسوق اوظف في كبر مأفترة الدراسة، طغى عليها الطابع الاجتماعي عوض الإقتصادي، بحيث شكلت الدولة 

 ى أكبر قدر منلخاص علقطاع االذي يتنافى والمنطق الإقتصادي الذي يحتوي فيه ال الإقتصادي الجزائري، الأمر
يه فل التي تحملت التشغي ا قبلمة إلى التجاوزات التي شهدها سوق العمل نتيجة عقود اليد العاملة، هذا ʪلإضاف

نوع من هذا ال لاّ أنّ لعمل، إسوق ا بغية إدماجهم في همة الدولة دفع رواتب المخاطبين đذه البرامج لفترة زمنية م
نين ب لبعض المواطح الكاذلتصريالتشغيل لم يحظى ʪلرقابة اللازّمة من قبل السلطات العمومية، لاسيما بخصوص ا

  دون أن يتم تشغيلهم فعليا.ب الإجراءمن هذا  إستفادواالذين 
سة، بخصوص اترة الدر لال فالهيئات الرسمية خ إعتمدēاأما بخصوص  الأنظمة الجمركية التفضيلية التي 

تحاد ع الإية، بما فيه مل العربالدو  تخفيض أو إعفاء بعض الحقوق والرسوم الجمركية، من أجل تقوية التبادل الحر بين
لإعفاءات من ن نفس امستفادت وتشغيل الشباب التي إ الإستثمارالمتعلقة بدعم وترقية  الأنظمةالأوربي، وكذا 

ت ذه التجربة أدهأن، أن ا الشفي هذ الإشارةناميكية إقتصادية، تجدر أجل تسهيل تركيب المشاريع محليا وخلق دي
أن  إلىفة ة، هذا ʪلإضالجزائريولة ابتقليص من وعاء الجباية الجمركية، ومن ثم من موارد جد معتبرة في إيرادات الد

ريق طلة الصعبة عن عميب ال ēر فيالامتيازات الجبائية فتحت اĐال واسعا أمام العديد من الشبكات المختصة  ههذ
  .  لجزائرياصادي تضخيم الفواتير بخصوص السلع المستوردة، حيث إنعكس ذلك سلبيا على الأمن الإقت

  

  راسة:ة الدϦثير التنظيم غير الرسمي على البرامج التنموية المعتمدة خلال فتر  - 2.5
  

 التي لها دور القيم لىإ ةضافالعادات ʪلإالأعراف،  مختلف الممارسات، يتمثل في التنظيم غير الرسمي إنّ 
 طريقة رجعية فير الممحوري في توجيه مدركات المواطنين عن وعي أو دونه، بحيث أضحت تشكل أحد المصاد

  لي:يسة تمثل فيما ة الدرال فتر ، ولعلّ أهم سمات التنظيم غير الرسمي الذي عرفته الجزائر خلاتفكير المواطنين
  جتماعية: الإإختلال القيم  1.2.5
جتماعية "مجمل الرؤى للحياة وأساليب التعامل اليومي، تشتمل على عدة مكوʭت من بينها تمثل القيم الإ        

والمهارات التي يستعملها الشعب في تعامله مع بيئته  الأعرافالقيم، الرموز، المناقب الأخلاقية، المعتقدات، 
"  آداب الناس في معاملاēم في أمور الدنيا. "بن خلدونعبد الرحمان " ، وهي بلغة العلامةجتماعية والطبيعيةالإ

بحيث إختلال هذه القيم في اĐتمع الجزائري، نتيجة لتنامي ظواهر سلبية دخيلة على اĐتمع، وعدم مجاđة 
لها أʬر  عنه ظاهرة الفساد بمختلف أشكالها، والتي كان أنجرلهذه الظواهر، مما  الاجتماعيةمؤسسات التنشئة 

وخيمة على المنظومة الإقتصادية، بحيث تنامت ظاهرة الاغتراب في اĐتمع الجزائري والتي تمثل " حالة عجز 
قوة مادية ومعنوية تعمل ضده  إلىفي علاقاته ʪلمؤسسات، اĐتمع والنظام العام، بعد أن تحولت كلها  الإنسان 

معا وإغناء حياته، وđذا المعنى الخاص  والإنسان يةلمادية بدل أن تستعمل لصالحه، في سبيل تحسين أوضاعه ا
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المغترب عاجزا وفقيرا في صلب حياته الخاصة والعامة، لذا يعمل على تغليب مصلحته الشخصية  الإنسان يكون 
وسائل  إلىسيادة الروح الفردية، والمتناقضة مع القيم الجماعية، وʪلتالي ينتشر الانحراف، حيث يلجأ الفرد  إلىنظرا 

غير شرعية لتحسين أوضاعه." وتعتبر الرشوة، إحدى صور الإغتراب، مادامت تشكل إحدى السبل لتحسين 
  .10أوضاع الفرد

حزاب السياسية في إحتواء وتعبئة إلى عدم قدرة الأ وهذا راجع ʪلأساسمحدودية المشاركة السياسية:  2.2.5
   .عزوف هذه الفئة من المواطنين من المشاركة في الحياة السياسيةعنه الحزبية، مما إنجر  مبرامجه من خلالالمواطنين 

حزاب السياسية، وإهتمامهم بمصالحهم الخاصة، جعل من مجمل فئات عدم كفاءة المشرفين على تسيير الأ إنّ       
 نتخابية، إنّ ت الإستحقاقااĐتمع لا يثقون في هذه الأحزاب، لاسيما وأن أنشطتهم الحزبية تظهر فقط إلاّ أثناء الإ

  مثل هذه الممارسات قللت من وثيرة التنمية الإقتصادية نتيجة لعدم إنخراط المواطنين في مختلف مشاريع التنمية. 
ϵختلاف أشكالها، لاسيما منها الحكومية  وظائفمجمل ال إنّ ظهور ممارسات سلبية في أجهزة الدولة:  3.2.5

أنه خلال فترة الدراسة ظهرت أشكال وممارسات سلبية في  لاّ إهنة، يجب أن تحضى بقدر معين من أخلاقيات الم
  تسيير الشأن العام، والتي نذكر منها:

مثل هذه الأساليب التي  : إنّ المناصب النوعية إلى وصولتسبيق الولاءات على حساب الكفاءات في ال -
هتم ʪلتسيير أمرا ʬنوʮ، بحيث لا يُ ستتحقاق أعتمدت في تسيير الشأن العام، جعلت من معايير النجاعة والإ

دون غير، وكان بضمان إستمرارية الخدمة وكلفوا النتائج، بل تم تعيين بعض الموظفين  النوعي القائم على أساس
ذلك طبقا لمعيار وحيد هو مدى ولاء المرؤوس لرئيسه. هذه الطريقة في التسيير جعلت من التنمية الإقتصادية أمرا 

.ʮنوʬ  
: بحيث أضحى قضاء الحاجات العادية، التي تعد من صميم أنشطة مختلف المرافق العمومية طة والجهويةالوسا -
يتوسط بحكم علاقته العائلية أو المصلحية بين الإدارة والمرتفق من أجل تمكين بد أن تمر على وسيط، هذا الأخير لا

إلى الإعتماد على العصبية الجهوية من  ʪلإضافة هذا الأخير من الحصول على أدنى حقوقه المعترف đا قانوʭ، هذا
وخيمة للمنظومة كله إنجر عنه آʬر أجل التمكن من الحصول على المزاʮ التفضيلية على حساب الآخرين، هذا  

  .الإقتصادية الجزائرية

بين ندية  ائم على علاقات غير متكافئة وغيرجتماعي قإهي نظام سياسي و  (Clientelism) :الزبونية: -
ستفادة من هدفه الإ، (Clients)وعملاء  (Patrons) مجموعات من الفاعلين السياسيين ينقسمون إلى رعاة

جتماعية، وإدارية مختلفة، وقد شهد إالدعم المشترك بينهم كوĔم يوازون بعضهم البعض على أصعدة سياسية، 
وظهور التعددية الحزبية، فإنتشرت العديد من فتاح السياسي نالنظام السياسي الجزائري هذه الظاهرة خاصة بعد الإ

طر التي تحكمها شبكات من الزʪئن المرتبطة ʪلأحزاب الحاكمة وعالم المال والأعمال، وذلك بناء على صفقة الأ
نتخابي لصالح الراعي مقابل صوات وتوسيع الوعاء الإمسبقة بين الطرفين، بحيث تمنح للزبون مهمة شراء الأ
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مثل هذه الممارسات السلبية شوهت من المشهد السياسي الجزائري، نتيجة إنتشار ظواهر  إنّ خدمات وعمولات. 
غير أخلاقية في الممارسة السياسية مثل شراء الأصوات الإنتخابية، إدخال المال الفاسد في العمل السياسي، هذا 

هور كتلة سياسية مزيفة أوكلت لها الأمر الذي إنعكس سلباً على الجانب الإقتصادي والتنمية في الجزائر، بسبب ظ
  مهمة تسيير الشأن العام. 

  :آليات تحقيق الأمن الإقتصادي الجزائري .6

ية لأجهزة الحكوما: دور ا همآليات تحقيق الأمن الإقتصادي الجزائري يمكن إختصارها في فاعلين إثنين إنّ 
تمع فعاليات اĐ ي، وكذاقتصادبمختلف مؤسساēا سواء كانت (تنفيذية، تشريعية أو قضائية) في تحقيق النمو الإ

  ليات بطريقة مقتضبة في شكل نقاط.المدني. حيث سنتناول هذه الآ
ا ، وذلك نتيجة لميقتصادمن الإالأجهزة الحكومية دورا محورʮ في تحقيق الأ تلعب دور الأجهزة الحكومية: 1.6
لة م مؤسسات الدو ة من أهتنفيذيبه من صلاحيات جد واسعة في عملية التنمية الإقتصادية، وتعتبر السلطة التزخر 

شرف لسنوية التي تبرامج ات والواء عن طريق المخططاضطلاع بعملية التنمية الإقتصادية سالمخول لها قانوʭ الإ
انين ل على سن القو لتي تعمايعية على رسمها، أو عبر مختلف مراحل تنفيذ هذه البرامج، بما فيه دور السلطة التشر 

ة ذلك دور السلطلة، أضف تنمويالتي تخدم التنمية الإقتصادية، بما فيه الرقابة على تنفيذ مختلف المشاريع ال
  ين.  لمتعاملاتلف ضائية التي تعمل على تطبيق القانون وضمان المنافسة التامة والشريفة بين مخالق

  تباعها:إدور السلطة التنفيذية في تحقيق الأمن الإقتصادي والآليات الواجب  1.1.6
  

   بلة تيجات قاإستراو رسم سياسات إقتصادية تنموية واضحة المعالم والأهداف، ومجسدة عن طريق خطط
 .راحل كل المت عبرللقياس عن طريق ضبط مؤشرات مصوبة مسبقا، وذلك للتمكن من تقييم ذات السياسا

 يئة المناخ الملائم للقطاع الخاص مع ضمان منظومةē ة تثمارات المحليسالإفيز ى تحمستقرة تعمل عل قانونية
 والأجنبية.

  .مكافحة الفساد وإقحام مبادئ الحكم الراشد في التسيير العمومي 
 ختلاف أشكالها، وكذا الإϵ ا لتقييم و تفعيل دور الاجهزة الرقابيةđ سات العمومية عة السيامتابرتقاء

 الإقتصادية.
  ق دراسة ن طريعشريطة منحها ، إستثماري ة أو إستهلاكية سواء كانتتسهيل الحصول على القروض

 .جدوى
 سة منح ة في درامختص مع تخصيص لجان متعددة القطاعات الموجه للإستثمار العقار تسهيل الحصول على

 هذه العقارات.
 .عصرنة المنظومة المالية والضريبية وإدارة الجمارك 
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  الوظيف العمومي.إعادة النظر لمنظومة الاجور المعتمدة في الجزائر، لاسيما منها قطاع 
  نشائها عن طريق أرضية إلكترونية مخصصةϵ تسهيل إجراءات إنشاء الشركات الخاصة، مع ضمان التصريح

 لذلك.
 .إعتماد نظام الدفع الإلكتروني، مع ضمان مكاتب خاصة معتمدة من قبل الدولة لتصريف العملات 

 

  الجزائري والآليات الواجب إتباعها:دور السلطة التشريعية في تحقيق الأمن الإقتصادي  2.1.6
هتمت دراسات كثيرة بما فيها النظرية المؤسساتية الجديدة ʪلدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة التشريعية في إلقد  

صنع السياسات العامة وإرساء الحكم الراشد، ʪعتبارها من المؤسسات الرسمية المشاركة في هذه العملية، وقد 
ختلاف بين الدور الذي تؤديه المؤسسة التشريعية في الدول المتقدمة إهناك  الدراسات إلى أنّ نتهت معظم هذه إ

المؤسسة التشريعية في الدول النامية لا تبادر بصنع السياسات مثلها مثل  مقارنة ʪلدول النامية، وʪلرغم من أنّ 
ن مطالب ومصالح المواطنين، مما يجعل الحكومة  أĔا تؤدي دورا هاما في التعبير ع نظيرēا في الدول المتقدمة، إلاّ 

تضع في الحسبان رد فعل هذه الهيئة، وذلك طلبا للتأييد والمساندة وʪلتالي لإضفاء الشرعية، أما في الدول النامية 
فنحن نعيش في ما أسماه  11فإن  دورها يكاد يقتصر على مساندة الحكومة ʪعتبارها الصانع الحقيقي للسياسات،

والتي تعتمد فيها فعالية الحكومة  12وآخرون "عهد مركزية الجهاز التنفيذي" Doror Yehzkelر يزكل" "دورو 
بصورة كبيرة على القيادة التنفيذية في صنع السياسات وتنفيذها، ويصدق هذا القول على الدول المتقدمة، كما 

  خلال:يصدق وبصورة أكبر على الدول النامية، ويكمن تعزيز دور البرلمان من 

  ا وتخفيف هيمنة السلطةēضرورة قبول النظام السياسي الجزائري بمبدأ المشاركة السياسية للمواطنين وتوسيع دائر
  التنفيذية على إدارة شؤون الدولة.

 حة الفرصة أمام المواطنين للحضور الفعلي تطوير نظام مؤسساتي لعلاقات النائب بقواعده الإʫنتخابية وإ
 لجلسات البرلمان.

  ستقلاليته ويجعله أكثر فعالية في ممارسة إانتخاب برلماني شفاف وبطريقة قانونية، الأمر الذي يكرس من
 .صلاحياته

  ال التشريعي من أجل رفع كفاءة المشرعين في مختلفĐلتنسيق مع الخبرات الدولية في اʪ تنظيم دورات تكوينية
 ية.اĐالات المالية والإقتصاد بخصوص اĐلات، لاسيما

  أهمية اللجوء إلى الخبرة البرلمانية في تفعيل دور المؤسسة التشريعية من خلال التجربة التي يخوضها معهد التكوين
 والدراسات التشريعية التابع للمجلس الشعبي الوطني.
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  ها:إتباع الواجب دور السلطة القضائية في تحقيق الأمن الإقتصادي الجزائري والآليات 3.1.6

لحقوق حماية ا في ر الأساس، يتجسد عبر مؤسسة القضاء، والتي تعتبر حجتكريس دولة القانون إنّ 
 لتطبيق الصارمؤسسة اذه الموالحرʮت العامة، لاسيما بخصوص المسائل ذات الطبيعة الإقتصادية، بحيث تضمن ه

  ة:لآليات التاليم عبر الك يتوالمنصف للقانون بين مختلف المتعاملين الإقتصاديين وتكفل حقوق المتقاضين، وذ

  نين الجمهوريةرية وقوالدستو ايكون أداة فعالة لحماية الشرعية ستقلالية القضاء لإالعمل على ترسيخ مبدأ. 

   لاستقلالية التامة والمطلقة للجهاز القضائي وتجنب الضغوط السʪ ءه لوظيفته.ثناء أداأياسية الإلتزام 

 ائية، من سات القضلمؤستصال في جميع اوالإ علامالإ تعصرنة قطاع العدالة من خلال إدخال تكنولوجيا
 يط الإجراءات   والتسريع في تنفيذها.أجل تبس

  لاسيما تلك ،ʮلمسائل التجارية والإتقليص آجال البث في القضاʪ كون عنصر يية بحيث قتصادالمتعلقة
 الإستعجال فيها ضروري لضمان حقوق المتعاملين الإقتصاديين.

  لأعمال والتجارة الدولية، وذلʪ يكية إقتصاديةان دينامك لضمتكوين القضاة في مختلف التخصصات المتعلقة 
 حقيقية مع المحافظة كذلك على حقوق المتعاملين الإقتصاديين.

 لخبرة التقنية في المسائل المعقدة ذات الطبيعة الʪ من أجل ضمان  ية، وذلكتجار ضرورة إستعانة القضاة
 حقوق المتقاضين.

  :ليات غير الحكوميةالآ 2.6
ي في إرساء ساسأا دور لهلتي كومية االحالإقتصادية هو نتاج جهود عديدة بما فيها الآليات غير  نموإن ال

تحقيق ل الأساسيةمل واعال من لمدنيادعائم قوية لمساعدة السلطات الحكومية في  العملية التنموية، ويعتبر اĐتمع 
ود بدوره على الذي يعو قتصادي في اĐال الإ تخاذ القرارإوذلك عن طريق مشاركته في  ،الوطني يالإقتصاد الأمن

لحكومي، الذي لجهاز اءلة اتحقيق المصلحة العمومية، و هذا دون إهمال مبادئ الحكم الراشد التي تقتضي مسا
       د الشفافيةامعتإمع ضرورة  يجب أن يكون مسؤولا أمام المواطنين وأمام الأجهزة الرقابية ϵختلاف أشكالها،

      العمومي. في التسيير 
 الجزائري، التنموي الواقع تغيير لها دور محوري في المدني اĐتمع تنظيمات أن البحوث من العديد أكدتو 

 فيما علاقاēا وتطوير قدراēا ودعم أهدافها بلوغ في مساعيها لتشجيع قوية دفعة إلى تحقيق والأمر يحتاج في ذلك
 الدور أساس فعلى الدولية، ʪلمؤسسات علاقاēا طبيعة وضبط ومؤسساēا ʪلدولة روابطها طبيعة وتكييف بينها
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 روابط ىتقو  السياسية للمواطن، الثقافة وقيم اĐتمعية المشاركة تكريس في المدني اĐتمع تنظيمات تلعبه الذي
والتي نختزلها فيما  والآليات الشروط من جملة توافرت إذا وذلك 13،بطريقة طردية التنموي بينه وبين المسار تصالالإ

  يلي:
  

 :حقيقيا اقتصادʮ في تحقيق أمنا المدني الجزائري اĐتمع دور تفعيل شروط 1.2.6

 على طلاعالإ حق تكفل مواتية وتشريعية قانونية بنية وجود شرط في نبدأ :القانونية والسياسية الشروط 
 البنية جزء  من يكون أن يمكن وهذا التعبير حرية وضمان بشفافية 14المشاركة في إقتراحها، وحق التنموية البرامج

 التعددية على يرتكز ديمقراطي نظام إلى تحتاج وممارسة وآلية كبنية المدني اĐتمع فمنظمات الديمقراطية، السياسية
 حرية إطار في المستوʮت مختلف على واسعة شعبية ومشاركة مستقل قضائي نظام إلى ويستند والمدنية السياسية

 الحكم مميزات بتجسيد المدني اĐتمع تنظيمات تقوم أن يمكن النظام هذا ظل مع ضمان حقوقهم، ففي الأفراد
 توجيه إلى الحقيقية بحاجته المسئول يشعر الديمقراطية ظل في لأنه حقيقي، ديمقراطي مناخ الذي يرتكز على الراشد،
 ممكنة القضاʮ أدق دراسة تصبح الديمقراطية ظل وفي أنه كما الشرعية، ويكسب سياسته تنجح لكي علمي
 حقوق من حقا المعقولة الضوابط وفق والوثيقة المعلومة على الحصول ويصبح حساسية أي ودون العلمية بمنتهى

  المدني. اĐتمع تنظيمات
 تمع إنّ فاعلية :الإقتصادي الشرطĐوعلى للمجتمع الإقتصادي الأساس قوة مدى تتوقف على المدني ا 

 المطالب تحقيق على قادر اقتصادي مجال توافر على وكذا الأفراد بين المادية للثروات العادلة التوزيعية قدرته مدى
 درجة إلى يحتاج المدني ʬنية ،فاĐتمع جهة من والدولة اĐتمع على المفروضة التبعية وتقليص جهة، من الاجتماعية

الإقتصادي، ولعل جمعيات اĐتمع المدني من أحزاب سياسية وتنظيمات جمعوية ونقاʪت، كلهم  التطور من معقولة
اĐتمعية سواء عن طريق القنوات الحزبية وما تحمله  الأوساطي في خلق الوعي الإقتصادي ما بين أساسلهم دور 

ق جمعيات أرʪب العمل التي تعتبر من برامج تنموية، أو بين أوساط العمال من قبل النقاʪت المهنية، أو عن طري
رسمية تلعب دورا محورʮ في إرساء الغير كل هذه الفعاليات   ي. إنّ قوة إقتراح للهيئات العمومية في اĐال الإقتصاد

همة المنظوية تحت ألوية هذه ممنطلق القاعدة اĐتمعية الجد معالم إقتصادية قوية وبطريقة لينة، وذلك من 
 أن دون المدني للمجتمع فعال دور تصور يمكن لاف ،التمويل مشكلة الشرط هناك đذا يتعلق التنظيمات، وفيما

 التدخل خطورة مقدمتها في الشبهات من الكثير به تحيط الخارجي التمويل أن كما تمويل،ال حد أدنى من له يتوفر
 يحتاج الجزائري المدني اĐتمع دور تفعيل فإن وعليه الممولين، مصالح يخدم بما وتوجيهها المدني اĐتمع منظمات في
 جتماعي.والإ الإقتصادي التطور من معقولة درجة إلى
 م وتحقيق المشروعة للأفراد المطالب إشباع إنّ  :جتماعيالإ الشرطēالأساسية، من الأكل، الملبس،  حاجا

ضافة إلى كل الحقوق المدنية والسياسية المكفولة في المواثيق الدولية والمصادق عليها من قبل الجزائر، المسكن، ʪلإ
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 القرارات صياغة في المشاركة قنوات عبر ʪلمشاركة في الحياة السياسية واĐتمعية لبلده، وذلك يهتم المواطن من يجعل
سياسية، جمعيات أو نقاʪت، بحيث يلعب اĐتمع من البلاد سواء كانت أحزاب  في العامة السياسات ووضع

 خلالها دورا محورʮ في تحقيق الأمن الإقتصادي الجزائري.
 تمع  تشريب المواطن بثقافته الوطنية يلعب دور مهم في تفعيل إنّ  :الثقافي الشرطĐقيق تنمية تحلمدني في ادور ا

 العمل فيتمع المدني اقات اĐتلف طالمحفز لمختعتبر الإطار  ة الوطنية الاصيلةإقتصادية، وذلك من منطلق أن الثقاف
 عل من الغايةعوامل تجذه المع بعضها البعض في منحى واحد تجمعه الأصالة، التاريخ والمصير المشترك، فكل ه

  .15لةالفعا المواطنة وبناء تحريك الإقتصادية والمسار التنموي أمرا ضرورʮ       في
 ري:الأمن الإقتصادي الجزائ تحقيق في المدني اĐتمع دور تفعيل آليات 2.2.6

 الجزائري،  الأمن الإقتصادي تحقيق في المدني اĐتمع دور ترسيخ في تساهم التي الآليات من مجموعة هناك
  :فيما يلي تتمثل Ĕاأالتنموية،حيث  العملية في المشاركة دفعه إلى على  وتعمل

ستشارة إن طريق عذلك سواء ختيارات الإقتصادية الكبرى للبلاد، و صياغة الإقحام اĐتمع المدني في إ -
اء لعينة عمليات سبر أر لقيام بريق االجمعيات المهنية التي تنشط في اĐال الإقتصادي بما فيها النقاʪت، أو عن ط

  مدروسة من المواطنين.       
  الخارج،طني، بما فيه الجالية الجزائرية فيالمحلي والو  المدني عاĐتم فعاليات بين يجمع اĐتمعي للحوار إطار Ϧسيس- 

ئات ة إقتراح للهيكون كقو تالتي و قتراحات اĐتمعية غير الرسمية، راء والخبرات والإبحيث يكون منبر لتبادل الأ
 الرسمية.

ات العليا في لهيئي لرير سنو قتراحات اĐتمع المدني، ترفع على شكل تقالعمل على إصدار مدونة شاملة لإ- 
لتي اʮت التنموية للأولو  شعبي البلاد، من أجل مشاركة الهيئات الرسمية في رسم خريطة طريق واضحة، تحضى بقبول

  .تخص اĐتمع الجزائري

 :مقدمتها وفي العامة، الحرʮتو  والمساواة التنمية تعزيز إلى الرامية الدعوات دعم الطاقات اĐتمعية وكل- 

الخبرات فيما و  المعلومات ēا في تبادلالإقتصادية وذلك من أجل مساعد ʪلمسائل التي تعنى المنظمات تحديد -  أ
 .الهيئات الرسمية بينبينها و 

 في الحضور خلال من وذلك البلاد ēم التي القضاʮ مختلف في حضوره بما يعزز المدني اĐتمع لم شمل– ب
 .   الإقتصاديةذات الطبيعة  والندوات الوطنية الملتقيات
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 قواعد وبناء البحوث عن طريق التدريب، تطوير لمكوʭت اĐتمع المدني، واضحة وشاملة رؤية إنّ إنتهاج
وقدرات اĐتمع  فعليات من تزيد كل هذه العوامل المدني، اĐتمع منظمات بين التشبيك عمليات البياʭت بما فيها

  .16العامة السياسات ورسمالإقتصادي  صنع القرار على عمليةالتأثير في  المدني

  الخاتمة:. 7
وكإجابة على نظرʮت النمو الإقتصادي التي إعتمدت على المنشأ الداخلي أوالخارجي  بناء لما سبق،

Théorie de la Croissance Endogène et Exogène  العامل واللّذان كلهما إعتبرا أن التقدم التقني هو
هذا التقدم والذي ينعكس إيجاʪ على الدورة  عملية التطوير المستمر التي يفرضهالالمحوري للنمو الإقتصادي، نتيجة 

عجزت عن شرح الواقع الإقتصادي الذي تعرفه دول العالم الثالث بما فيها ككل، إلاّ أنّ هذه النظرʮت   الإقتصادية
لتشريح الواقع  دوغلاس نورث، المؤسساتية الجديدة تحت زعامة الجزائر، حيث جاءت النظرية الإقتصادية 
والمنظومة الإقتصادية من جهة  التي إعتبرت أنّ المؤسسات من جهةالمؤسساتي الإقتصادي لدول العالم الثالث، و 

ي أخرى هما الكفيلان المحورʮن لخلق ديناميكية إقتصادية، وعلى ضوء هذه النظرية تم تفكيك الواقع الإقتصاد
في  ستخلصنا أنّ الأمن الإقتصادي الجزائري لا يمكن أن يتحقق إلاّ ، وإ2020و 2000زائري ما بين ستني الج

إطار منظومة مؤسساتية قوية، تتفاعل فيما بينها مختلف الهيئات الرسمية من أجل رسم وإنتاج نموذج إقتصادي قائم 
 مهام الهيئات، الشفافية والمسؤولية عنواʭ لمختلف الحكم الراشد، والذي تكون فيه المساءلة مبادئعلى أساس  

عن طريق مؤسسات اĐتمع المدني  ، التشريعية والقضائية، وفي هذه المرحلة يكون للمواطن بمفرده أونفيذيةالت
ضبط ترسانة رقابية  ضرورة إلى ʪلإضافة، هذا نموذج الإقتصادي السالف الذكرالدعامة المحورية في تجسيد الأ

 المال العمومي. إنفاق وتتبع عبر كل مراحلها،  من أجل تقييم السياسات العموميةمحكمة 
  قتراحات:التوصيات والإ. 8

الذي الأمر  ،وية التي أعتمدت خلال فترة الدراسةسياسات التنمالشهدēا  التي هناك العديد من النقائص
والتي  الاقتراحات من مجموعة سنحاول إقتراحالإطار وفي هذا  ،المرجوة الأهدافتحقيق  عدم تمكنها منأدى إلى 

  :نختزلها في النقاط التالية
  إعفاء الوزارة الأولى من إعداد البرامج التنموية للبلاد، وإحداث قطب إقتصادي، يشمل كل القطاعات التي لها

علاقة ʪلإقتصاد، مثل قطاع: المالية، الصناعة، التجارة، الطاقة والمناجم، الصناعات الصيدلانية وغيرها من 
وتحت إشراف قيادة موحدة من رسم  القطاعات ذات الصلة، وهذا كله لكي تتمكن كل هذه القطاعات

ومصوّبة بمؤشرات، وذلك كله للتمكن من رقابة، متابعة وتقييم هذه واضحة الأهداف إستراتيجية إقتصادية 
 السياسات القطاعية عبر مختلف مراحلها.

 .عقلنة الإنفاق العمومي وذلك عن طريق إعتماد محاسبة تحليلية ترصد جزئيات الإنفاق العمومي 
 لأخص قطاع الضرائب والجمارك.عصرنة مخʪت العامة لمصالح وزارة المالية، وʮتلف المدير 
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 لأخص مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية جهزة الرقابيةتفعيل دور الأʪلرقابة  لحرية اللازمةائهما اوإعط ،و   
 .إنفاق وتحصيل الأموال العمومية، بما فيه تقييم السياسات العمومية

  باشرة.وغير الم باشرةالمجلب الاستثمارات الاجنبية سانة قانونية إقتصادية مستقرة، من أجل ضمان تر 
  ،ا الدستوريةēلمسائل ابخصوص  سيمالاتضمين مؤسسة البرلمان بكل الآليات اللازمة لكي تضطلع بصلاحيا  

 ذات الطبيعة الإقتصادية.
  ن السرعة لك من أجل ضماائية وذالجز  ة، بما فيه قانون الإجراءاتالإداريإعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية و

ن قبل ميرية الناجمة ء التسيلأخطاتجريم ا رفعاللازمة للبث في القضاʮ ذات الطبيعة الإقتصادية والتجارية، وكذا 
  المسيرين العموميين شريطة إقترافها بحسن نية.   
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